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  الفصل الثاني
المسؤولیة الجنائیة والعقوبات المقررة في جرائم البیئة بین الشریعة الإسلامیة والقانون 

  الوضعي

  

المسؤولیة الجنائیة هي صلاحیة الشخص الجاني لتحمل العقوبة المقررة قانونا أو 

أو الشرع  شرعا، أما الجزاء الجنائي فهو الأثر القانوني أو الشرعي العام الذي یرتبه المشرع

  . وهو إما عقوبة أو تدابیر احترازیة في جرائم البیئة على ارتكاب الجریمة،

وعلیه ولتوضیح هذه العناصر سوف نقسم هذا الفصل الثاني لثلاث مباحث على 

  :النحو التالي

المسؤولیة الجنائیة في جرائم البیئة في الشریعة الإسلامیة والقانون : المبحث الأول 

  الوضعي

موانع المسؤولیة الجنائیة في جرائم البیئة في الشریعة الإسلامیة : الثاني المبحث

  والقانون الوضعي

العقوبات المقررة لجرائم البیئة في الشریعة الإسلامیة والقانون  :المبحث الثالث

  الوضعي

  

المسؤولیة الجنائیة في جرائم البیئة في الشریعة الإسلامیة والقانون : المبحث الأول
  الوضعي

  :)1(حتى یتم مساءلة الجاني عن ارتكابه لجریمة بیئیة لابد من توافر العناصر التالیة

ول سواء كان شخص طبیعي أو ؤ ویعني تحدید الشخص المس :إسناد الجریمة له -

معنوي، وهذه المسالة تطرح العدید من الصعوبات خصوصا إذا تعلق الأمر بالشخص 

ات أو المنشات تابعة للدولة، أو تقوم بخدمة المعنوي، وخصوصا إذا كانت تلك المؤسس

  .عامة ومن شانها القیام بنشاطات تمس بالبیئة وتضر بها

وهذه الموانع قد تكون موضوعیة تتعلق  :عدم توافر مانع من موانع المسؤولیة -

  .بالفعل الإجرامي، وقد تكون شخصیة تتعلق بالفاعل وإرادته
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ط قیام المسؤولیة الجنائیة عموما وأسباب وعلى هذا الأساس سوف نقوم بدراسة شرو 

وموانع قیام المسؤولیة وأسباب الإباحة في جرائم البیئة خصوصا، في كل من الشریعة 

  :ومن اجل ذلك سنخصص الطالب التالیة ،الإسلامیة والقانون الوضعي

  المسؤولیة الجنائیة في جرائم البیئة في الشریعة الإسلامیة :المطلب الأول

  المسؤولیة الجنائیة في جرائم البیئة في القانون الوضعي: ثانيالمطلب ال

مقارنة المسؤولیة الجنائیة في جرائم البیئة بین الشریعة الإسلامیة  :المطلب الثالث

  والقانون الوضعي

  المسؤولیة الجنائیة في جرائم البیئة في الشریعة الإسلامیة :المطلب الأول

 ﴿ :، لقوله تعالى)1(ي المؤاخذةیقصد بالمسؤولیة في الفقه الإسلام

        
      

   ﴾ ] 134الآیة  :البقرةسورة[.  

ومعنى ذلك لا یؤخذ احد بذنب احد وهو المبدأ المتعارف علیه في القوانین الوضعیة 

  .مبدأ شخصیة العقوبةب

المسؤولیة الجنائیة في جرائم البیئة في الشریعة وعلى هذا الأساس سنحاول دراسة 

من خلال طبیعة الشخص الجاني، من حیث إذا كان شخص طبیعي أو معنوي الإسلامیة 

  :أو من الغیر وذلك عبر الفروع  التالیة

ائم البیئة في الشریعة المسؤولیة الجنائیة للشخص الطبیعي في جر : الفرع الأول

  الإسلامیة

لقد تأسس مبدأ شخصیة العقوبة في الشریعة الإسلامیة في العدید من الآیات القرآنیة 

     ﴿ :ىومنها نذكر قوله تعال

        
        

      
     

  ﴾] 164الآیة  :الأنعامسورة.[  

   ﴿ :وقوله تعالى أیضا

     
    

  ﴾] 120 الآیة :نعامالأسورة.[  
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  ﴿ : وقوله تعالى أیضا

   
    
       

      ﴾] الآیة  :الطورسورة

21.[  

    ﴿ :وقوله تعالى أیضا

      
      

    ﴾] 93الآیة  :النحلسورة.[  

لح المسؤولیة في الشق الجزائي بمعنى وجوب وقد استعمل فقهاء الشریعة مصط

  .العقاب وفي الشق المدني بمعنى الضمان أو التعویض

وقاعدة شخصیة العقوبة تقتضي أن لا یسأل إلا الشخص الجاني عن فعله باعتباره 

فاعلا أصلیا أو مساهما في الجریمة كشریك، وبالتالي فلا یوقع العقاب إلا على من صدر 

  .الحكم بإدانته

یر انه ونظرا لطبیعة بعض الجرائم وصورها المتعددة والمستحدثة والمتطورة غ

إعادة النظر في هذا المبدأ، وعلى هذا الأساس  أوجبخصوصا في مجال جرائم البیئة، 

ظهرت المسؤولیة الجنائیة عن فعل الغیر باعتبارها خروجا عن المبادئ العامة، غیر أن 

قام هو انه إذا كان الفقه الإسلامي قد سبق الفكر السؤال الذي یطرح نفسه في هذا الم

الجنائي الوضعي في وضع معالم لنظریة المسؤولیة الجنائیة بزمن بعید، فما هي أسس هذه 

  المسؤولیة؟

لقد ربط القران الكریم في العدید من خلال آیاته بین الحریة والمسؤولیة ومن أمثلة 

      ﴿:ذلك نذكر قوله تعالي

        ﴾ ] سورة

  ].40، 39الآیتین  :النجم

     ﴿ :وقال تعالى أیضا
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     ﴾ ]29 نالآیتی: سورة الكهف، 

30.[  

    ﴿:وقال تعالى أیضا

        
    

  ﴾ ]03،04الآیتین  :سورة الإنسان[.  

  : )1(توافر ما یلي ومن خلال هذه الآیات یتبین أن المسؤولیة الجنائیة تقوم على

  القیام بالسلوك الإجرامي من قبل الجاني -

أن یكون الجاني مختارا في القیام بهذا الفعل ولم تدفعه له حالة الضرورة أو القوة  -

  القاهرة

  .إدراك الفاعل لعدم مشروعیة هذا الفعل -

المسؤولیة الجنائیة هو الاختیار والإرادة كأصل عام وخلاصة القول إن أساس 

  .والاستثناء هو الخطورة الإجرامیة كأساس لهذه المسؤولیة

لة إثبات المسؤولیة الجنائیة على أومما تقدم نلاحظ أن الشریعة الإسلامیة تعطي لمس

الشخص الطبیعي، ومن ثم توقیع العقوبة علیه سواء كانت حدا أو قصاص، أو عقوبة 

  : قهاء حیث أنتعزیریة، وهذه تعتبر من المسائل الأكثر خلافا بین الف

جمهور الفقهاء باستثناء بعض الحنفیة یرى أن الشخص  یكون مسؤولا على  -

النتیجة متى كان من الممكن نسبتها إلى الفعل الذي صدر منه، وهذا ینطبق على الجرائم 

  .العامة ومنها الجرائم البیئة رغم أنها مستحدثة

ستعملة  في إثبات السلوك ویرى الحنفیة أن المسؤولیة توجب مراعاة الوسیلة الم

انقطعت بذلك الرابطة السببیة و الإجرامي ومتى كانت الأداة أو الوسیلة لا تؤدى إلى النتیجة، 

  .بین الفعل والنتیجة

وقیاسا على ذلك فإن صاحب المصنع أو المنشاة علیه أن ینیب من هو مؤهل 

نائیا في حالة الإخلال بهذه للإشراف  على مراعاة تطبیق اللوائح والتنظیمات، ویعد مسؤولا ج

  . )2(اللوائح
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المسؤولیة الجنائیة للشخص المعنوي في جرائم البیئة في الشریعة  :الفرع الثاني

  الإسلامیة

لم یعرف الفقه الإسلامي نظریة مستقلة للشخص المعنوي بخصوص المسؤولیة 

لأنها لم تكن مطروحة  الجنائیة أو المدنیة، كما أن الفقهاء القدامى لم یبحثوا هذه المساءلة

علیهم في زمانهم، إلا أن الفقه المعاصر الإسلامي انقسم إلى عدة أراء  بخصوص هذه 

  :المسالة

ویقر بوجود  الشخص المعنوي وذلك لوجود بعض تطبیقاته مثل  بیت : الرأي الأول

ت أو الخ، حیث انه یثبت لهذه الجها...المال والوقف وكذا المدارس والملاجئ والمستشفیات

  .)1(الأشخاص حق  التملك والتصرف

  

  

من نفقة اللقیط  علیهومثال ذلك أن بیت المال له بما یجب من جزیة وما یجب 

  .)2(ه من حقوق الغیریوالأسیر والوقوف لما یثبت له من الملك أو یستحق عل

غیر أن هذا الرأي ورغم اعترافه بوجود الشخص المعنوي إلا انه اسقط على هذه  

المسؤولیة الجنائیة، ذلك لأنها تقوم على الإدراك والاختیار وهذا منعدم لدى هذه  الأشخاص

  . الجهات، وهم یقولون بوجوب توقیع العقوبة على الأشخاص الطبیعیین المشرفین علیها

ومع ذلك فإنهم لا یمانعون في توقیع بعض الجزاءات ذات الطبیعة الخاصة 

و الإزالة أو الحد من النشاط الضار وذلك في مجال بالشخص المعنوي، مثل الحل أو الهدم أ

  .)3(حمایة البیئة

ویري بعدم وجود الشخص المعنوي رغم أنهم یعترفون له بذمة مالیة  :الرأي الثاني

مستقلة، لان الاعتراف بإرادة الشخص المعنوي من شانه تهدید مبدأ شخصیة المسؤولیة 

  .الجنائیة

رب كثیرا من الرأي الأول من خلال استحداث نوع وما یلاحظ على هذا الرأي انه یقت

لهذه الأشخاص في حالة الإضرار  -عدم براءة الذمة –جدید من المسؤولیة أطلق علیه اسم 
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الناجمة عن نشاطهم خصوصا إذا كان في مجال البیئة وخصوصا إذا مست هذه الإضرار 

  .)1(الإنسان باعتباره احد عناصر البیئة البشریة

یرى هذا الاتجاه انه لا توجد نظریة للشخص المعنوي في الفقه : الرأي الثالث

الإسلامي، غیر أن هذا لا یمنع من وجد تطبیقات لها في مجال المسؤولیة الجنائیة، ومثالهم 

في ذلك تحمیل بیت مال المسلمین دیة أو كفارة من یقتله الإمام خطأ أثناء إقامته الحد فیه، 

  .)2(امة كالأسواق والشوارع العامة ولا یعرف له قاتلوكذا دیة من یقتل في مواضع ع

أن القاعدة العامة في الفقه الإسلامي هي عدم مساءلة الشخص ؛ وخلاصة القول

 ،المعنوي جنائیا على الرغم من أن له أهلیة مفترضة في بعض الحقوق والالتزامات المالیة

اص یدرك به التكلیف وتناط به غیر انه لیس أهلا للعقوبة شرعا، ذلك انه لا یتمتع بعقل خ

أهلیته للأداء والعقوبة، كما أن تصرفاته تنتج عن إرادة ولي أمره، ولا یتحمل الشخص 

  .المعنوي وزر تلك الجریمة ولو وقعت في سبیل تحقیق مصالحه المالیة

من القاعدة العامة یكمن في إمكانیة تعرض الشخص المعنوي للمساءلة  ءوالاستثنا

طبیعته، وذلك من خلال توقیع العقوبة على المسیرین والمشرفین على  الجنائیة بحسب

  .نأعماله من الأشخاص الطبیعیی

  الخ...ومن أمثلة تلك الجزاءات عقوبة الحل والهدم والإزالة والمصادرة

كما یمكن أن تفرض على هذا الشخص المعنوي إجراءات من شأنها أن ترمي إلى 

و لحمایة الجماعة ونظامها والصحة العامة من أخطار الحد من نشاطه المضر بالبیئة، أ

  . تهدد البیئة بشكل عام في المستقبل بسبب هذا النشاط

ومن خلال ما تقدم یتبین لنا أن الشریعة الإسلامیة ومن خلال الفقه الإسلامي 

المعاصر عالج الجانب العملي في المسؤولیة الجنائیة للشخص المعنوي دون التأصیل 

لى خلاف الفقه القانون الوضعي، غیر أن ذلك لا یمنع من وضع أحكام عامة والتنظیر ع

  :)3(لهذه المسؤولیة في مجال جرائم البیئة ومنها نذكر
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ة بواسطة جماعة أو جمعیة غیر معترف لها یلا یمكن أن ترتكب الجرائم البیئ -

اله والذین تتوافر بالشخصیة القانونیة، بل من طرف الأشخاص الطبیعیین القائمین بإدارة أعم

  .فیهم الحریة والأهلیة والإدراك

  .لا یمكن تصور ارتكاب جریمة بیئیة من قبل الإدارة العامة أو ممثلها الشرعي  -

عدم الأخذ بفكرة الضمان أو التعویض أو الوكالة أو أي مبدأ أخر لتأسیس  -

وذلك تأسیسا على المسؤولیة الجنائیة في حالة قیام شخص معنوي بارتكاب جریمة بیئیة، 

  .مبدأ شخصیة العقوبة

یمكن توقیع عقوبات على الشخص المعنوي كلما كان لها تأثیر على أصحابه  -

وغیرها من العقوبات التي ...والقائمین على إدارته ومنها عقوبة الحل أو الهدم أو المصادرة

و الذي تتلاءم وطبیعة الشخص المعنوي ومن شانها الحد من نشاطه المضر بالبیئة أ

  . یهددها

  

  المسؤولیة الجنائیة عن فعل الغیر في الشریعة الإسلامیة :الفرع الثالث

القاعدة العامة في الفقه الإسلامي أن العقوبة والمسؤولیة شخصیة، غیر أن الاستثناء 

یكمن في إمكانیة مساءلة المتبوع بالضمان أو التعویض عن أعمال تابعه سواء كان هذا 

  .)1(ه بعقد شرعي أو أخلاقي أو عرفيالتابع مرتبط مع

غیر انه لا یمكن مساءلته جنائیا عن ما یرتكبه من أفعال مجرمة وذلك مصداق لقوله 

        ﴿: تعالى

    ﴾ ] 38الآیتین  :المدثرسورة ،

39[.  

ة المدنیة والتي تقوم أساسا على فكرة الضمان أو وأعطى الفقه صور لهذه المسؤولی

التعویض، ومثال ذلك في جرائم البیئة إذا أمر الأستاذ التلمیذ برمي القمامة في فناء المدرسة 

ول مدنیا عن ؤ هذا الفعل، فإن الأستاذ یكون  مسأو فهم التلمیذ أن الأستاذ لا یعاقب على 

  .)2(أفعال تلامیذه ولا محل للمساءلة الجنائیة
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المسؤولیة الجنائیة عن فعل الغیر وخلاصة القول نقول أن الفقه الإسلامي لا یعترف 

  .في أي من صورة من صورها

  المسؤولیة الجنائیة في القانون الوضعي في جرائم البیئة: المطلب الثاني

تتطلب الحمایة الفعالة لجرائم البیئة توسعا في مفهوم الفاعل وأشكال المساهمة 

، مما یعنى التوسع في الأخذ بالمسؤولیة عن الجرائم ضد البیئة، بحیث تشمل الجنائیة

المسؤولیة عن فعل الغیر والمسؤولیة عن الشخص الاعتباري أو المعنوي، وهذا خروجا عن 

القواعد العامة للمسؤولیة الجنائیة، وهذا بدوره یتطلب التوسع في مفهوم النشاط المادي 

  .والمساهمة الجنائیة

یرجع بالأساس إلى الطبیعة الخاصة لجرائم البیئة وكذا الإضرار الجسیمة التي وهذا 

  .تنشأ عنها

ویجد هذا الاتجاه تأیید من قبل الفقه الحدیث  وتوسعا من قبل القضاء نتیجة تأكید 

بكندا سنة  في أوتاوابالمؤتمرات الدولیة ومنها مؤتمر الدولي حول الجرائم ضد البیئة المنعقد 

ى ضرورة التوسع المشرع الجزائري في نطاق المسؤولیة الجنائیة عن جرائم البیئة، عل ،1992

  .وهذا بغرض توفیر حمایة فعالة لها

  :وبناءا على ذلك سنقسم الدراسة إلى ثلاث فروع نتناول فیها ما یلي

  المسؤولیة الجنائیة للشخص الطبیعي -

  المسؤولیة الجنائیة عن فعل الغیر -

  ائیة للشخص المعنويالمسؤولیة الجن -

  المسؤولیة الجنائیة للشخص الطبیعي: الفرع الأول

یقصد بالمسؤولیة الجنائیة صلاحیة فاعل الجریمة بتحمل العقوبة المقررة لها 

  .)1(قانونا

وبمعنى أخر هو التزام مرتكب الجریمة بالخضوع للأثر الذي ینص علیه القانون 

وقبل الخضوع للمسؤولیة یجب توافر الشروط كجزاء للفعل المجرم وهو الخضوع للعقاب، 

  .)2(الموضوعیة والشخصیة اللازمة للخضوع للعقاب، أي تحقق الركن المادي والمعنوي لها

                                                 

جامعة  رسالة دكتوراة، ،أساس المسؤولیة الجنائیة ،نمحمد كمال الدی :نظرأللمزید حول معنى المسؤولیة الجنائیة ) 1(
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ل عن الجریمة إلا الإنسان أنه لا یسأومن المبادئ المسلم بها في التشریع الجنائي 

  .)1(الحر لأنه هو الوحید الذي یتوافر لدیه الشعور والإرادة

المبادئ التي تقوم علیه المسؤولیة الجنائیة هي الشخصیة، فلا یعاقب الشخص  ومن

  .)2(إلا على الجریمة التي ارتكبها كفاعل أصلي أو كمساهم فیها كشریك

ل احد ولا یعاقب عن جریمة أوهذا بالطبع تطبیقا لمبدأ شخصیة العقوبة، فإنه لا یس

  .)3(ارتكبها غیره

العامة ومبدأ شخصیة المسؤولیة وشخصیة العقوبة، غیر انه وخروجا على القواعد 

أدى الأمر إلى وجوب مساءلة أشخاص لم یقوموا بأفعال مادیة مجرمة ولا ینطبق علیهم 

وصف الاشتراك بمفهومه القانوني، وعلى هذا الأساس ظهرت فكرة المسؤولیة الجنائیة عن 

  .)4(فعل الغیر

جملة من الإشكالیات القانونیة خصوصا ومن الناحیة العملیة فان هذه المبادئ تثیر 

في تحدید الفعل الشخصي أو السلوك الإجرامي، وكذا الفاعل الأصلي أو الشریك في حد 

ذاته، خصوصا في جرائم البیئة ذات الطبیعة الخاصة نتیجة تعدد مصادرها وأسباب وقوعها، 

هواء في منطقة ض ومثال ذلك جریمة تلویث العلأنها قد تتداخل الأفعال مع بعضها الب

معینة قد یكون مصدرها المصانع أو المنشات الصناعیة أو التجاریة وقد یكون مصدرها 

وسائل النقل وقد یكون مصدرها أجهزة التبرید أو التكییف والأجهزة الكهرومنزلیة الحدیثة 

  .المستعملة في المباني العامة والخاصة

اع الملوثات التي یصعب تحدید والحال كذلك ینطبق على كل جرائم البیئة وكل أنو 

كما أن النتائج الناشئة عن فعل التلویث كثیرا ما تتراخى في الظهور،  ،مصدرها الرئیسي

  .حیث تستغرق فترة زمنیة قد تطول آو تقصر قبل ظهورها للعیان

ولهذه الأسباب فان تحدید الشخص الطبیعي المسئول عن جریمة التلوث البیئي تعد 

  . )5(ة والمعقدة سواء من الناحیة النظریة أو العملیةمن المسائل الدقیق

                                                 

   .259 ص ،مرجع سابق ،محمد مؤنس محب الدین) 3(
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والمشرع الجزائري ورغبة منه في توفیر أقصى درجات الحمایة للبیئة، خصوصا في 

ولذلك فقد جرم كل أشكال  ،مواجهة الإخطار المتزایدة عن استخدام التكنولوجیا الحدیثة

  :الاعتداء التي تقع علیها وذلك من خلال

  .رتكبه فاعلا في هذه الجرائمنشاط المادي الذي یعد موم الالتوسع في مفه -

التوسع في مفهوم المساهمة الجنائیة في تلك الجرائم لتشمل أي مساهم ولم لم  -

  .یصدق علیه وصف المساهمة الأصلیة أو التبعیة حسب القواعد العامة في قانون العقوبات

الأخرى المرتبطة به صیغا مرنة  كما تضمن قانون حمایة البیئة الجزائري والقوانین -

وواسعة، عند تعریفها للنشاط المكون للجریمة، خصوصا وإنها لا تعتد غالبا بوسیلة ارتكاب 

من قانون حمایة البیئة  51السلوك الإجرامي، ولا بكیفیة أو طریقة ارتكابه، ومثال ذلك المادة 

أو رمي النفایات أي  یمنع كل صب أو طرح للمیاه المستعملة«: التي تنص 03/10رقم 

كانت طبیعتها في المیاه المخصصة لإعادة تزوید طبقات الجوفیة وفي الآبار والحفر 

  .»وسرادیب جذب المیاه التي غیر تخصیصها

ولذلك كانت مهمة تحدید الشخص الطبیعي المسئول عن جریمة تلویث البیئة من 

لك من اجل إیجاد معاییر تساعد المسائل المعقدة وقد شغلت هذه المسائل الفقه والقضاء وذ

ول عن هذه الجریمة بحیث یمكن إسناد الجریمة إلیه ومسائلته في تعیین الشخص المسؤ 

  :جنائیا عنها، وهذه المعاییر تتمثل أساسا في ما یلي

  :الإسناد القانوني / أولا

ویقصد به أن یتولى المشرع أو القانون تحدید صفة الفاعل أو تعیین شخص أو عدة 

اص كفاعلین للجریمة، وبموجب هذا المعیار فإن النص القانوني الذي یجرم فعل أشخ

وذلك بغض النظر عن الصلة  ،التلویث هو من یعین الفاعل أو المسؤول عن الجریمة

ة بینه وبین فعل التلویث وبعبارة أخرى أي بصرف النظر عن كونه مرتكب للأفعال یالماد

ي كان الفاعل فان الشخص الذي یحدده النص التشریعي المادیة المكونة للجریمة أم لا، وأ

  .)1(یضل مسؤولا جنائیا عن الجریمة في جمیع الأحوال

  :)2(والإسناد القانوني قد یكون بطریقة صریحة أو ضمنیة على النحو التالي
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فالإسناد القانوني الصریح یكون عندما یحدد القانون صراحة الشخص المسؤول  -

  .بالاسم أو الوظیفة

أما الإسناد القانوني الضمني فیكون عندما لا یفصح النص صراحة على إرادته،  -

ولكنه یستخلص منطقیا من النظام القانوني نفسه، ومثال ذلك صاحب المصنع یكون مسؤولا 

عن تلویث المیاه التي تنتج عن أعمال مصنعه، لأنه طبقا للقانون والمنطق یستطیع بل 

  .علویجب علیه منعهم من ذلك الف

ولقد اخذ المشرع الجزائري بهذا المعیار لتحدید شخص الجاني خصوصا في جرائم 

البیئة المائیة أو البحریة، ومن ذلك ربان ومشغل السفینة أو مالكها، ویرجع الأمر لكثرة 

الالتزامات التي یلقیها القانون علیهم من اجل اتخاذ التدابیر والاحتیاطات من اجل الحفاظ 

  :بحریة من التلوث ومن أمثلة تلك النصوص نذكرعلى البیئة ال

یتعین على كل ربان سفینة تحمل بضائع « :التي تنص 03/10القانون  57ادة الم

خطیرة أو سامة أو ملوثة وتعبر بالقرب من المیاه الخاضعة للقضاء الجزائري أو داخلها أن 

الوسط  إفسادو یبلغ عن كل حادث ملاحي یقع في مركبه ومن شأنه أن یهدد بتلویث أ

  .»...البحري والمیاه والسواحل الوطنیة

یكون كل مالك سفینة تحمل شحنة من « من نفس القانون 58ونصت المادة 

المحروقات تسبب في تلویث نتج عن تسرب أو صب محروقات من هذه السفینة مسؤولا عن 

ة الدولیة حول الأضرار الناجمة من التلوث وفق الشروط والقیود المحددة بموجب الاتفاقی

  .»المسؤولیة المترتبة عن الأضرار الناجمة عن التلوث بواسطة المحروقات

وما یلاحظ من هذه النصوص أن المشرع الجزائري اسند وبطریقة صریحة الفعل 

الإجرامي للشخص الذي اعتبره مخطئا كربان السفینة أو مالكها وعاقب على هذه السلوكات 

وذلك لان هؤلاء الأشخاص یستطیعون تنفیذ  ،البیئة من قانون حمایة 98في المادة 

اة على عاتقهم من اجل اتخاذ كل التدابیر والاحتیاطات لمنع التلوث البیئة قالالتزامات المل

  .البحریة، ومن خلال منع العاملین لدیهم من مخالفة هذه التدابیر وغیره مما یتطلبه القانون

نة أو الطائرة وأي آلیة عائمة من شانها أن مالك ومستغل السفی 92 كما عاقبت المادة

  .تلوث البیئة البحریة بكل غمر أو ترمید لمواد ملوثة في البحر

  :الإسناد المادي / ثانیا

یقوم هذا المعیار في المسؤولیة الجنائیة عندما ینسب للفاعل مادیة الفعل الایجابي 
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 وفقویخص تحدید الجاني  ،يوالسلبي الذي یترتب علیه قیام الجریمة بحسب النص التشریع

  .)1(الأسالیب الموجودة في قانون العقوبات العام

وقد اتبع المشرع الجزائري هذا الأسلوب في تحدید شخصیة الجاني في العدید من 

نصوص حمایة البیئة، وذلك من اجل توفیر أقصى قدر من الحمایة الجنائیة الفعالة للبیئة 

  : وذلك من خلال

عة ومرنة عند تعریفه للنشاط والسلوك الإجرامي المكون استخدام صیغ واس -

  .للجریمة، من اجل تجریم كل صور الاعتداء على البیئة الحالیة والمستحدثة

  .التوسع في مفهوم المساهمة الجنائیة في جرائم البیئة سواء كانت أصلیة أو تبعیة -

  

  

  :التوسع في مفهوم النشاط المادي - 1

جریم في مجال البیئة لا تعتد بشكل النشاط والسلوك ویعنى ذلك أن نصوص الت

الإجرامي أو بكیفیة ارتكابه أو وسیلته، بل جاءت النصوص المعبرة عن الركن المعنوي 

بصیغ مرنة وواسعة، بحیث تشمل كل الاعتداءات المحتملة، طالما أن فعل الجاني أدى إلى 

كثیرة مجرد التهدید بالخطر، ومن  تحقیق نتیجة والمتمثلة في إحداث ضرر بیئي، وفي أحیان

  :أمثلة تلك النصوص الواسعة والمرنة في التشریع حمایة البیئة الجزائري نذكر

عندما تكون الانبعاثات الملوثة للجو تشكل تهدیدا للأشخاص «: التي تنص 46المادة 

  .»وتقلیصها والبیئة أو الأملاك یتعین على المتسببین فیها اتخاذ التدابیر الضروریة لإزالتها

فمن خلال هذا النص نلاحظ أن المشرع الجزائري توسع في النشاط الإجرامي المتمثل 

في انبعاثات الغازات مهما كان نوعها ومصدرها، بشرط أن تؤدي إلى تحقیق إضرار بالبیئة 

  .الهوائیة

التي تعاقب على كل رمي أو إفراغ أو ترك تسرب في المیاه  100وكذلك المادة 

أو الجوفیة أو في المیاه الخاضعة للقضاء الجزائري، لمادة أو مواد یتسبب مفعولها السطحیة 

أو تفاعلها في إضرار ولو مؤقتا بالإنسان أو النبات أو الحیوان أو یؤدي ذلك إلى تقلیص 

  .استعمال مناطق السباحة

                                                 

محمد . 259 ص مرجع سابق، ،محمد حسین عبد القوي :كذلكأنظر و  .167ص  مرجع سابق، ،حمد منشاويأمحمد  )1(

  .152ص  مرجع سابق،، حسن الكندري
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فنلاحظ من خلال النص أن المشرع الجزائري لم یحدد طبیعة أو نوع المواد، وإنما 

شمل كل المواد التي من شانها أن تحقق ضرر بالبیئة بصفة عامة أو تمس بإحدى 

  .عناصرها

  :التوسع في مفهوم المساهمة الجنائیة - 2

فالمساهمة ، وفقا للقواعد العامة فان المساهمة الجنائیة قد تكون أصلیة أو تبعیة

همة التبعیة فتقتصر الأصلیة تكون عندما یتعدد الفاعلون في تكوین الجریمة، أما المسا

مساهمة الشخص على التحریض أو الاتفاق أو المساعدة في ارتكاب الجریمة دون أن یصل 

  .)1(ذلك إلى إتیان عمل یدخل في ركنها المادي

وقد نص المشرع الجزائري ولو في نصوص قلیلة على التوسع في مفهوم المساهمة 

  .ة الجنائیة الفعالة للبیئةالجنائیة، وذلك من اجل تعزیز وفرض مزید من الحمای

دون «: نهأمن قانون حمایة البیئة على  02الفقرة  92وقد نص المشرع في المادة 

إذا لم یعط هذا المالك أو المستغل امرأ كتابیا لربان السفینة ... الإخلال بالعقوبات والنصوص

ة العائمة أو قائد الطائرة أو الشخص المشرف على عملیات الغمر من الآلیة أو القاعد

  .»...للامتثال لأحكام هذا القانون المتعلقة بحمایة البحر

ومن خلال النص نلاحظ أن المشرع تبنى مفهوما موسعا وبموجبه تم إضفاء صفة 

الشریك على أي مساهم فیها حتى ولو لم یصدق علي مساهمته وصف المساعدة أو الاتفاق 

  .أو التحریض

  ):الإنابة في الاختصاصنظریة (  الإسناد ألاتفاقي / ثالثا

وتعني أن یقوم صاحب العمل أو مدیر المؤسسة باختیار شخص مسؤول عن مكافحة  

المخالفات التي ترتكب أثناء أو بسبب الأنشطة التي تمارسها المنشاة أو المؤسسة، وذلك من 

  .)2(بین الأشخاص العاملین لدیه ویتم تحمیله المسؤولیة الجنائیة عن هذه المخالفات

  :د أید جانب كبیر من الفقه هذا الأسلوب لأسباب الآتیةوق

انه یحقق ردعا فعالا بالنسبة للجرائم التي ترتكب في إطار الشخص المعنوي  -

وتتلاءم مع تلك التشریعات تستبعد مساءلته جنائیا، وهذا الأسلوب یعتبر بدیلا عن وجوب 

  . )1(تحقق المسؤولیة الجنائیة للأشخاص المعنویة

                                                 

   .422 ص مرجع سابق، قانون العقوبات القسم العام، ،مأمون سلامة (1)

(1) J.M.Piret et C.H.Hublit , Les crimes contre L’environnement, Rev Droit penal, criminel, 1993, 
P268. 
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احب العمل هو الشخص القادر على تحدید الشخص الأكثر تحملا إن ص -

  .للمسؤولیة

إن هذا الأسلوب یحل مشكلة العلاقة السببیة خصوصا في الاختصاصات  -

  .)2(المتشابكة والمعقدة داخل المؤسسات والمنشات أین یصعب تحدیدها

المبدأ المسلم به ونحن نرى انه لا مانع من الأخذ بهذا الأسلوب في جرائم البیئة، لان 

هو أن رئیس المنشاة لیس وحده المسؤول عن فعل غیره عن الجریمة المرتكبة في منشأته، 

بل یستطیع أن ینیب غیره من المؤهلین في بعض مهمات الإشراف على وجوب مراعاة 

اللوائح والتنظیمات في مجال البیئة، ویترتب على هذه الإنابة اثر الإعفاء من المسؤولیة 

  .ئیةالجنا

من قانون 03الفقرة  92وقد نص المشرع الجزائري على هذا المعیار من خلال المادة 

عندما یكون المالك أو المستغل شخصا معنویا تلقى المسؤولیة ...« :حمایة البیئة حیث تنص

المنصوص علیها في الفقرتین أعلاه على عاتق الشخص أو الأشخاص الممثلین الشرعیین 

ین الذین یتولون الإشراف أو الإدارة أو كل شخص أخر مفوض من أو المسیرین الفعلی

  .»طرفهم

وهذا النص یدل صراحة على أن المشرع الجزائري قد اخذ بهذا المعیار من خلال 

معاقبة كل شخص یفوضه رئیس أو المدیر المشروع أو المصنع للقیام بإجراءات الرقابة 

    .النصوص التنظیمیةو  ووجوب احترام اللوائح

جرائم البیئة في القانون ولیة الجنائیة عن فعل الغیر في المسؤ : لفرع الثانيا

  الوضعي

تقوم المسؤولیة الجنائیة على مبدأ شخصیة العقوبة، إلا أنه استثناء یمكن أن یتحمل 

الغیر هذه المسؤولیة في جرائم البیئة، وذلك نظرا لطبیعة الخاصة لهذه الجریمة وهذه 

جریمها، لكونها تتطلب من المسیرین والمشرفین توخي الحیطة والحذر المصلحة والغایة من ت

  .وعدم تجاهل الأعمال التي یشرف علیها

                                                                                                                                                         

   .353ص  ،مرجع سابق ،فرج صالح الهریش  )2(

   .272 مرجع سابق، ص ،حمد محمد منشاويأ )3(
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وعلى هذا الأساس تبنى المشرع الجزائري هذا المنهج من خلال الإقرار الصریح على 

لمسؤولیتهم، ن ییتحمل الشخص المعنوي للمسؤولیة الجنائیة، وكذا تحمل الأشخاص الطبیع

  . الشخص الإعتباري شراف وتولي إدارة شؤونة على الإئمالقا

من المعروف أن المسؤولیة الجنائیة تقوم على مبدأ شخصیة العقوبة، وبمعنى آخر 

فإنه من لا یساهم في الجرائم یكون بمنأى عن العقاب، وتتحدد المسؤولیة الجنائیة عن 

سواء ارتكبت بصورة عمدیة أو الأفعال الإجرامیة المعاقب علیها والمجرمة في القانون، 

  .بصورة غیر عمدیة

ولقد حاولت التشریعات الحدیثة البحث على سیاسیة جنائیة تكون كفیلة بحمایة الحق 

في السلامة الجسدیة ومنع الأضرار بالصحة العامة وبتلویث البیئة، ولقد اعتمدت هذه 

البیئة من جهة، ونظر لأهمیتها الشریعة طابعا استثنائیا نظرا لطبیعة هذه الجرائم المتعلقة ب

  .وقیمتها الاجتماعیة وطبیعة المصالح المحمیة قانونا من جهة أخرى

وتترتب المسؤولیة الجنائیة في الكثیر من الأحیان نتیجة عدم اتخاذ واجب الحیطة 

والحذر المفروض قانونا، وعلیه یكون الشخص مسؤول عن نتائج سلوكه التي أضرت 

  .)1(أو لم یتوقعها وكان باستطاعته أو من واجبه توقع حصولهابآخرین سواء توقعها 

المسؤولیة  –بما فیها المشرع الجزائري  –ولقد قررت التشریعات الجنائیة الحدیثة 

الجنائیة على صور الخطأ، سواء اتخاذ الجاني مظهرا إیجابیا لنشاطه غیر مكترث بالنتائج 

مثل  ،ة والأمان، وهي الرعونة وعدم الاحترازالتي یمكن حدوثها، أو غیر متخذا سبل الوقای

أو سواء اتخذ الجاني مظهرا سلبیا تمثل في  ،مسؤولیة رب العمل عن تأمین بیئة العمل

  .)2(الامتناع عن أداء الواجب القانوني

ویستوعب مدلول الشخص الجاني مفهوم الشخص الطبیعي وكذا الشخص الاعتباري، 

معنویا في الجریمة نتیجة لتقصیره في الأشراف على فقد یكون الشخص المعنوي مساهما 

معاونیه أو لعدم اتخاذه الإجراءات الاحترازیة والحیطة والحذر والوقایة اللازمة لتفادي 

رب العمل أو صاحب  –الأخطار الناتجة عن التلوث البیئي، وقد یتحمل الشخص المعنوي 

                                                 

محمد  :نظر كذلكأو . 121 ص ،1994 ،القاهرة ، دار النهضة العربیة،قانون العقوبات القسم الخاص ،حسنین عبید) 1(

   .598 ص ،1989 الإسكندریة، ، دار الصحافة،الخاصالقسم  قانون العقوبات ،بو عامرأ يكز 

 ص ،القاهرة، دار النهضة العربیة، "المسؤولیة الجنائیة عن الجرائم الاقتصادیة"قانون العقوبات  ،عبد الرؤوف مهدي) 2(

367.  
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وك المادي الناجم على مخالفة أحد المسؤولیة الجنائیة نتیجة السل –المنشأة أو مدیرها 

المسؤولیة عن فعل الغیر (العاملین للقرارات واللوائح العامة، ویسمى هذا النوع من المسؤولیة 

  .)1()أو المسؤولیة الموضوعیة أو المسؤولیة المفترضة

  :وسنحاول في هذه الدراسة التعرض إلى النقاط التالیة

  .عن فعل الغیر ةمفهوم المسؤولی -

 .ررات المسؤولیة عن فعل الغیر في جرائم البیئةمب -

 .شروط تطبیق المسؤولیة عن فعل الغیر في جرائم البیئة -

 تطبیقات المسؤولیة عن فعل الغیر في جرائم البیئة في التشریع الجزائري -

  

  

  :مفهوم المسؤولیة عن فعل الغیر / أولا

ر المؤسسات الاقتصادیة لقد نشأت مفهوم المسؤولیة عن فعل الغیر أساسا في إطا

ودور الصحافة والمنشآت الصناعیة ضمن الأمن والمحافظة على الصحة العامة سواء داخل 

أو خارجها، بحیث یلتزم المسؤول على هذه المؤسسات بضمان احترام وتنفیذ أحكام القوانین 

د من التي یفرضها المشرع، وهذا یقتضي قیام صاحب المؤسسة بالأشراف على تابعیه للتأك

تنفیذ وتطبیق القوانین واللوائح التنظیمیة الواجب أتباعها، من أجل الحفاظ على البیئة 

ویتعرض للعقاب وفقا للنصوص القانونیة عند مخالفتها، سواء تمت من قبل صاحب 

  .)2(المؤسسة أو من قبل أحد تابعیه

ا المنشآت وبما أن معظم جرائم التلوث البیئي ترتكب بواسطة الأنشطة التي تمارسه

الحرفیة وكذا المؤسسات الاقتصادیة، أصبح من الضروري الأخذ  تالصناعیة والورشا

بالمسؤولیة عن فعل الغیر، وعلیه یتعین إلزام أصحابها أو المدیرین بتنفیذ واحترام شروط 

حمایة البیئة، وعند وقوع مخالفة لتلك الشروط یتحملها صاحب المنشأة أو مدیرها حتى ولو 

  .عتداء من قبل أحد العاملین لدیهوقع الا

                                                 

  .124ص  ،1985 ن، مصر،د د  ،القسم العام شرح قانون العقوبات ،محمود محمود مصطفى) 3(

محمد . 207 ، مطبوعات جامعة الكویت، د ت ن، صدراسات معمقة في الفقه الجنائي المقارن، حومد عبد الوهاب) 1(

  .85 ص مرجع سابق، ،حمدي أزك
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وهذا ما ذهب إلیه القضاء في فرنسا، حیث قصت محكمة النقض الفرنسیة بمسؤولیة 

رئیس مجلس الإدارة لإحدى الشركات عن جریمة تلویث میاه البحر نتیجة إهمال عماله في 

، وأدانته نتیجة العنایة بمخرج المیاه الملوثة، بالرغم من أن هذه الواقعة تمت في غیاب المتهم

قیامه باتخاذ التدابیر اللازمة للحیلولة دون حدوث التلوث بسبب  مإهماله في الرقابة وعد

نشاط مؤسسته، كما قضت محكمة النقص الفرنسیة بمسؤولیة مدیر مصنع بارتكابه جریمة 

تلویث میاه محمیة طبیعیة، مما تسبب في الأضرار بجمیع الحیوانات المحمیة الإضافة إلى 

موت الأسماك، وأقرت المحكمة بمسؤولیة مدیر المصنع باعتباره المسؤول الوحید على تنظیم 

وتنفیذ نظم وطرق سیر العمل في المصنع، وقد أسس الاتهام على سوء اختیار المدیر 

لمسؤول الفریق القائم بعملیات التخلص من النفایات من جهة، ومن جهة أخرى كونه قلص 

الإجازات السنویة كما أنه لم یوفر المعدات اللازمة للتخلص من  ساعات العمل وفي أوقات

  .)1(هذه النفایات دون حصول التلوث

تظهر أهمیة الأخذ بمبدأ المسؤولیة الجنائیة عن فعل الغیر في الجرائم البیئیة و 

بالنسبة للتشریعات التي لا تأخذ بالمسؤولیة الجنائیة للأشخاص المعنویة، وكذا بالنظر 

الأضرار المترتبة على جرائم البیئة، ومن الملاحظ أن القضاء الفرنسي توسع في لجسامة 

نطاق المسؤولیة الجنائیة عن فعل الغیر في جرائم تلویث البیئة، وذهبت أبعد من ذلك 

بإقرارها لمسؤولیة رب العمل عن جرائم التلوث البیئي التي تقع بفعل التابعین سواء وقع الفعل 

  .عمدا أو بإهمال

المتعلق  1994لسنة  04من قانون رقم  72في القانون المصري تنص المادة و 

بحمایة البیئة صراحة على مسؤولیة ممثل الشخص الاعتباري أو المعهود إلیه بإدارة المنشأة، 

التي تهدف إلى حمایة البیئة المائیة من التلوث، ووجوب توفیر المعاییر  69وفقا للمادة

لائحة التنفیذیة لهذا القانون، وتوقع علیه العقوبات المنصوص والمواصفات المحددة في ال

  .)2(من ذات القانون 87علیها في المادة

المتعلق  1978لسنة  18من القانون رقم  02وفي القانون الكویتي تنص المادة 

وقوع أي أضرار لممتلكات أو مرافق أو و  في حالة« بأنظمة السلامة وحمایة المرافق العامة 

                                                 

  :للمزید حول أحكام النقض انظر )2(

Deharbe (D), Le droit lenvironnement industriel, Paris, Litec, 2002, P P :309 - 310. 

   .157 ص جع سابق،مر  ،محمد حسن الكندري) 1(
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ثروة العامة، نتیجة مخالفة اللائحة المنصوص علیها في المادة السابقة، أو بسبب موارد ال

التعمد أو الإهمال أو عدم اتخاذ الاحتیاطات اللازمة، ویلزم من تسبب في وقوع الضرر 

بالتعویض ویشتمل التعویض نفقات الإصلاح وإعادة الحالة إلى ما كان علیه ویكون صاحب 

والمقاول الرئیسي والمقاول من الباطن  –لمؤسسات العامة غیر الحكومیة وا -العمل 

مسؤولین جمیعا بالتضامن عن تعویض هذه الأضرار مع من تسبب في الحادث من وكلائهم 

  .»أو مستخدمیهم أو عمالهم

وما یلاحظ في هذا النص الإقرار بالمسؤولیة بصاحب العمل عن الأضرار التي 

 –الإهمال أو عدم اتخاذ الحیطة والحذر  –یر عمدیة لحقت بالبیئة سواء كانت عمدیة أو غ

وما یعاقب على هذا النص استثناء الجهات الحكومیة والمؤسسات العامة من نطاق التجریم 

  .)1(لأنها غالبا ما ترتكب جرائم تلوث البیئة

الخاص  85في القسم  WRA 1991أما في القانون الإنجلیزي فقد بین في قانون 

یاه، بأن صاحب المنشأة مسؤول جنائیا إذا قام عماله بتلویث المیاه العذبة بحمایة مصادر الم

والجوفیة أو الملوثات الصلبة أو أي مادة أخرى، تتسبب في الإخلال بالتوازن الطبیعي 

للمیاه، من خلال عدم التحكم بهذه الملوثات الصادرة عن أنشطة المنشأة، سواء كان عمدا أو 

اتخاذ التدابیر والاحتیاطات اللازمة للسیطرة على هذه الملوثات بالإهمال أو نتیجة لعدم 

  .)2(والحیلولة دون وصولها إلى المیاه العذبة أو الجوفیة

  :مبررات المسؤولیة الجنائیة عن فعل الغیر في جرائم البیئة / ثانیا

اتجهت بعض التشریعات الجنائیة الحدیثة إلى التوسع في إقرار مبدأ المسؤولیة 

یة عن فعل الغیر في جرائم البیئة، وخاصة الدول التي لا تأخذ بمبدأ المسؤولیة الجنائ

الجنائیة للأشخاص المعنویة، ویمیل القضاء أیضا لهذا التوسع وهناك العدید من المبررات 

  :نذكر منها الآتي

  :ضعف الركن المعنوي في جریمة تلویث البیئة - 1

سائد في قانون العقوبات  وهذا ما هودة یشترط لتوافر القصد الجنائي توافر الإرا

العام، وعلیه یعترف بعدم مسؤولیة الشخص المعنوي جنائیا بحجة عدم توافر الركن المعنوي 
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للجریمة، لعدم توافر إرادة له وبالتالي فلا یمكن عقابه، وعلیه فإن الجریمة التي یرتكبها 

  .)1(وحده الذي یتحمل عقوبتها الشخص المعنوي لا یمكن أن تستند إلا ارتكبها شخصیا وهو

هذا الأمر أدى بالقضاء الفرنسي إلى الاستناد لفكرة مادیة الجریمة في تبریر إقامة 

حقق الجریمة بصرف النظر ص المعنویة، فبمجرد مخالفة النص تتالمسؤولیة الجنائیة للأشخا

الحاجة عن البحث عن توافر الركن المعنوي، وعلیه یمكن إدانة الشخص المعنوي دون 

لمساهمته معنویا في الجریمة، غیر أن هذه النظریة المادیة لقیت نقدا شدیدا من الفقه، وعلى 

هذا فهي لم تحل مشكلة عدم توافر الركن المعنوي لدى الأشخاص المعنویة مما دفع بمحكمة 

  .النقض الفرنسیة إلى رفض تطبیقها على الأشخاص المعنویة

  :المسؤولیة على أساس الخطأ - 2

بعد فشل الرأي القائل بالنظریة المادیة اتجه رأي للقول بتأسیس مسؤولیة الشخص 

المعنوي على أساس الخطأ نفسه، بمعنى أن حریة الاختیار التي تقوم علیها نظریة المسؤولیة 

  .بالنسبة للشخص المعنوي بصفة كلیةالجنائیة عموما تجد تطبیقاتها 

یدة وذلك لأن الشخص المعنوي لا یستطیع غیر أن هذه الرأي تعرض للانتقادات شد

  .)2(تحقیق العناصر المادیة للجریمة ولا أن یرتكب خطأ

  :العقوبة طبقا لحركة الدفاع الاجتماعي - 3

تذهب هذه الحركة إلى القول بأن الدفاع الاجتماعي لم یعد الهدف من الوصول إلى 

تكمن في رد الفعل ضد السلوك مجازاة رمزیة أو الوصول إلى عدالة مطلقة، ولكن المشكلة 

الإجرامي كفعل فردي أو كعمل جماعي، وتستعمل هذه الحركة في سبیل حمایة المجتمع 

  . جملة من الوسائل الوقائیة بالأساس

وبهذه الطریقة یمكن مساءلة الشخص المعنوي جنائیا، إلا أن هذه الفكرة غیر عملیة 

  .)3(لأن المحاكم لا تستند لها في تأسیس أحكامها

  :ضمان تنفیذ القوانین البیئة - 4

من اجل تحقیق الحمایة الجنائیة للبیئة یجب العمل على تطبیق وتنفیذ القوانین 

البیئیة، وهذا لا یتأتى إلا بتوسیع دائرة الأشخاص المساءلین جنائیا، ومن حكم المؤكد بأن 
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واللوائح البیئیة عادة ما  أغلب الجرائم البیئیة ترتكب لأسباب مالیة واقتصادیة، لأن القوانین

تستلزم على أصحاب المصانع والمنشآت والورشات تجهیزها بأجهزة ومعدات لحمایة من 

  .تلوث البیئة

المتعلق بحمایة البیئة في  03/10وهو ما نص علیه المشرع الجزائري في قانون 

ا تلقى عندما یكون المالك أو المستغل شخصا معنوی...« :بقولها 03الفقرة  92 المادة

المسؤولیة المنصوص علیها في الفقرتین أعلاه على عاتق الشخص أو الأشخاص الممثلین 

الشرعیین أو المسیرین الفعلیین الذین یتولون الإشراف أو الإدارة أو كل شخص أخر مفوض 

  .»من طرفهم

ومما لا شك فیه أن الالتزام بهذه الإجراءات والتدابیر یكلف صاحب المؤسسة أموالا 

لة یمكن أن ترهق أصحابها، وبالتالي یعملون على التهرب منها مما ینتج عنه تلویث طائ

  .البیئة

وعلیه إذا كان السبب الرئیس لوقوع جرائم البیئة هو مخالفة القوانین واللوائح البیئة، 

وإذا كان صاحب المؤسسة هو المستفید المباشر من عدم تنفیذ هذه الالتزامات المقررة علیه، 

جنى ثمارها بوفیر مبالغ مالیة هائلة، ولذلك فإنه من العدل أن یسأل هذا الشخص عن لأنه ی

  .)1(أفعال تابعیه تبعا لقاعدة الغرم بالغنم

  :جسامة الآثار المترتبة عن جرائم البیئة - 5

یعتبر من أهم الأسباب الآخذ المسؤولیة الجنائیة عن فعل الغیر في جرائم البیئة، وهو 

الآثار التي تترتب على هذه الجرائم، كما تعتبر في ذات الوقت من أهم  یتمثل في جسامة

  .العوامل التي ساعدت على اتساع نطاق المسؤولیة الجنائیة في جرائم البیئة

فإذا كانت الجرائم العادیة تلحق الضرر بالأفراد والمجتمع، فإن جرائم البیئة تلحق 

في أسس بقائها ووجودها، ولقد أصبح التلوث الضرر بالعالم كله وتهدد الإنسانیة بأسرها و 

البیئي أشد خطورة وتأثیرا من أي شيء آخر ولذلك تزاید حجم الكارثة لیهدد البشریة وتصبح 

  .)2(ضحیة له
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وفي الأخیر أنه لیس في القانون ما یتعارض وإخضاع الأشخاص المعنویة للتدابیر 

عها لهذه التدابیر لا یثیر مشكلة في الاحترازیة التي یتطلبها قانون العقوبات، وإن إخضا

  .القانون طالما أن توقیع هاته التدابیر یخضع لشروط المسؤولیة الجنائیة

  :شروط تطبیق المسؤولیة الجنائیة على فعل الغیر / ثالثا

من اجل توافر المسؤولیة الجنائیة على فعل الغیر في جرائم البیئة یجب تحقق 

  :الشروط التالیة

  :ارتكاب الجریمة البیئیة بواسطة التابع: ولالشرط الأ  - 1

ویعتبر من أهم الشروط الواجب في توفرها من أجل إقرار المسؤولیة الجنائیة، غیر 

  .أنه یجب التمیز بین الجریمة العمدیة وغیر العمدیة

  :مسؤولیة المتبوع عن أفعال تابعه في الجرائم العمدیة - أ

یة توافر القصد الجنائي لدى مرتكبها، ولذلك فإن لقد استلزم القانون في الجرائم العمد

مسؤولیة المتبوع عن أفعال تابعه العمدیة تقتصر على الجرائم التي لا یشترط القانون لتوافرها 

قصدا جنائیا لدى المخاطب بالقاعدة القانونیة، وهو الشخص الملتزم أصلا بتنفیذ الالتزام، 

لي فإن توافر هذا القصد لدى الغیر لا یحول البتة وهو ما یسمى بالجرائم التنظیمیة، وبالتا

دون مسؤولیة الملتزم الأصلي، صاحب الشأن والذي لم یتوافر في حقه سوى الخطأ غیر 

  .العمدي المتمثل في الإخلال بواجب الرقابة والأشراف

أما إذا كانت الجریمة یشترط فیها توافر القصد الجنائي، فإن المتبوع لا یسأل جنائیا 

  .)1(جریمة تابعه العمدیة، إلا إذا توافر لدیه هو الآخر القصد الجنائيعن 

  :مسؤولیة المتبوع عن أفعال تابعه في الجرائم غیر العمدیة -ب 

القاعدة العامة أن المسؤولیة تقوم على القصد الجنائي، إلا أنه في حالات استثنائیة 

  .تكتفي بمجرد الخطأ العمدي

لقیام المخالفات توافر القصد الجنائي كقاعدة عامة مكتفیا  ولما كان المشرع لا یستلزم

إذا ترتب على  –بالخطأ المسبب للنتیجة، وعلیه فإن مسؤولیة المتبوع المخل بواجب الرقابة 

تستند على وجود التزام قانوني على عاتق المتبوع  –ذلك وقوع مخالفة قانونیة بواسطة تابعة 

  .تابعه من أجل تفادي الوقوع في المخالفات مع مراعاة نصوص القانون، ومراقبة

                                                 

  .160 ص مرجع سابق، ،میرفت محمد البارودي) 1( 



الأحكام الموضوعیة لجرائم البیئة في الشریعة الإسلامیة والقانون الوضعي  : الباب الثاني
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 - 236  - 

إذا ترتب على الإخلال بواجب الرقابة أو الإشراف وقوع نتیجة إجرامیة مترتبة على و 

فعل الغیر، فإن مسؤولیة المتبوع عن هذه النتیجة تقوم دون الحاجة إلى نص صریح یقر هذه 

ة من روح النص القانوني وما المسؤولیة، ولا یتطلب الأمر سوى إدراك إرادة المشرع الضمنی

  .یسعى إلیه من تجریم الفعل

وعلى هذا الأساس اعترف القضاء بمسؤولیة المتبوع عن جرائم الإهمال التي یرتكبها 

أحد تابعیه، ذلك لأنه إذا لم یكن على المتبوع أي التزام قانوني معین، فإن هناك التزاما علیه 

لجرائم، فإذا لم ینفذ هذا الالتزام بالأشراف بطریقة مباشرة الأشراف على تابعیه لتجنب وقوع ا

سلیمة، فإنه یسال جنائیا عن الجرائم الناتجة عن عدم إشرافه، وهو یعتبر مسؤول كلما أمكن 

  .أن ینسب إلیه سلوكا معیبا یرجع إلى مصدر الجریمة التي ارتكبها تابعه مادیا

اتخاذه للإجراءات الضروریة  وهذه المسؤولیة تقوم أساس عدم احتیاط المتبوع، وعدم

من أجل تجنب وقوع مخالفات في تنفیذ  –معیار الرجل العادي  –التي یتخذها عادة أمثاله 

النصوص والقواعد الخاصة بحمایة البیئة وعدم حرصه على ضمان احترامها من قبل 

  .)1(تابعیه

ن وسلوك وبییة بین خطأ المتبوع وسلوك التابع، علاقة السبب :الشرط الثاني - 2

  :التابع والنتیجة الإجرامیة

من شروط انعقاد المسؤولیة الجنائیة عن فعل الغیر، أن یكون المتبوع قد ارتكب 

الخطأ بنفسه، ویكون ناتج من إهمال یدوي أو عدم احترام القواعد القانونیة من جانب التابع، 

أنه في بعض الحالات لم  وهذا الخطأ یكون مفترضا ولا تتحمل النیابة العامة عبئ إثباته، بل

تترد محكمة النقض الفرنسیة في تأسیس هذا الخطأ على قرینة غیر قابلة لإثبات العكس، ولا 

  .یمكن دحضها حتى بإثبات الخطأ في الإشراف أو في الرقابة

واشتراط توافر الخطأ لدى المتبوع للقول بمسؤولیته عن أعمال تابعه، مما یعني وجود 

بوع یتعارض مع المسلك الذي ینتظره منه المشرع، والذي كان ینبغي سلوك خاطئ لدى المت

علیه القیام به لیحول دون وقوع النتیجة الإجرامیة من ناحیة، ومن ناحیة أخرى توافر علاقة 

  .)2(سلبیة بین خطأ المتبوع وسلوك التابع الذي أدى إلى تحقیق النتیجة الإجرامیة

  :ع لسلطاته لشخص آخرعدم تفویض المتبو : الشرط الثالث - 3

                                                 

  .266 ص مرجع سابق، ،محمد حسین عبد القويو  .148 ص مرجع سابق، ،محمود الهمشري )1(

  .268، 267: صص  مرجع سابق، ،محمد حسین عبد القويو . 161 ص مرجع سابق، ،محمد حسن الكندري )2(



الأحكام الموضوعیة لجرائم البیئة في الشریعة الإسلامیة والقانون الوضعي  : الباب الثاني
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 - 237  - 

لا تنعقد مسؤولیة المتبوع عن أعمال تابعیه إذا كان المتبوع قد أناب غیره في القیام 

بواجب الرقابة والإشراف على عماله وتابعیه، وهذا ما أخذ به القضاء الفرنسي بنظریة الإنابة 

بیرة لتوكیل بسبب من أسباب وموانع المسؤولیة، كما أعطت محكمة النقض الفرنسیة أهمیة ك

  .وتفویض سلطات مدیري المؤسسات الصناعیة

حیث تتركز المسؤولیة الجنائیة على افتراض أن العامل قد قام بأداء عمله بتفویض 

من سلطات أعلى منه وظیفیا بحسب الهیكل الوظیفي للمنشأة، بشكل یحدد المسؤولیة 

یة، فقد یكون التفویض الجنائیة للمدیر المسؤول عن إدارة المصنع أو المؤسسة الصناع

  .صریحة أو ضمنیا

وذهب محكمة النقض إلى أبعد من ذلك عند حرصها في قضایا تلویث الموارد المائیة 

على توضیح أهمیة هذا التفویض، فقد تقع الجریمة سواء كان المدیر موجودا أو أثناء غیابه 

ماكن المهمة في المنشاة أو كان له نائبا یقوم بذات المهام، ومن بین هذه الوظائف حراسة الأ

  .)1(الصناعیة

وخلاصة ما تقدم أنه ینبغي للقول بمسؤولیة المتبوع عن فعل تابعه الذي یشكل جریمة 

تلویث البیئة معاقب علیها جنائیا أن یتوافر في حقه خطأ شخصي یتمثل في تقصیره في أداء 

ى رئیس المنشأة واجبه الإشرافي والرقابي على أعمال تابعیه، ووجود سلوك خاطئ لد

یتعارض مع المسلك الذي ینتظره منه المشرع، وكان یجب علیه القیام به لیحول دون وقوع 

النتیجة الإجرامیة، ووجود علاقة سببیة بین سلوك المتبوع والنتیجة التي تحققت بفعل الغیر، 

  .وعدم تفویض المتبوع لسلطاته في الإشراف والرقابة إلى الغیر

  :لمسؤولیة عن فعل الغیر في جرائم البیئة في التشریع الجزائريتطبیقات ا /رابعا 

 92المتعلق بحمایة البیئة في المادة 03/10نص علیه المشرع الجزائري في قانون 

عندما یكون المالك أو المستغل شخصا معنویا تلقى المسؤولیة ...« :بقولها 03الفقرة 

أو الأشخاص الممثلین الشرعیین  المنصوص علیها في الفقرتین أعلاه على عاتق الشخص

                                                 

وللمزید  .587 ، ص1980 بیروت، ،مؤسسة نوفل ،یة في المؤسسة الاقتصادیةالمسؤولیة الجنائ، مصطفى العوجي )1(

  :نظرأحول أحكام النقض الفرنسیة 

Crim, 23Avril 1992, N 9182492, Roussel, B C N, P 179. 
Crim,11 Mars 1993 , J.C.P, 1994, P571. 
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رة أو كل شخص أخر مفوض من أو المسیرین الفعلیین الذین یتولون الإشراف أو الإدا

  .»طرفهم

ومن خلال هذا النص یتأكد  أن المشرع الجزائري یأخذ بفكرة المسؤولیة عن فعل 

عمال وتسیر وهذا من خلال متابعة المشرفین والقائمین بإدارة الإ ،الغیر في جرائم البیئة

المنشات عن الأفعال التي یقترفها عمالهم وتابعیهم وتكون مخالفة لقانونین حمایة البیئة بكل 

عناصرها، ولذلك علیهم بذل كل العنایة والجهد والحرص في أداء واجب الإشراف والرقابة 

  .لتلوثوضمان التزام العمال لدیهم بقوانین واللوائح التي تضمن المحافظة على البیئة من ا

  

في القانون  المسؤولیة الجنائیة للشخص المعنوي في جرائم البیئة :الفرع الثالث

  الوضعي

من المعروف أن المسؤولیة الجنائیة تقوم على مبدأ شخصیة العقوبة، وبمعنى آخر 

فإنه من لا یساهم في الجرائم یكون بمنأى عن العقاب، وتحدد المسؤولیة الجنائیة عن 

ة العقاب علیه والجریمة في القانون سواء ارتكبت بصورة عمدیة أو بصورة الأفعال الإجرامی

  .غیر عمدیة

ونظرا لأهمیة الشخص المعنوي خصوصا في الوقت الحاضر حیث أصبح یتولى 

ید من الأعمال التي یقوم بها الشخص الطبیعي، وفي المقابل ذلك أصبح الشخص دالع

لزمات ومقتضیات العدالة معاقبة الشخص المعنوي یرتكب العدید من الجرائم، ومن مست

بتاریخ  04/15المعنوي، وهذا ما ذهب إلیه المشرع الجزائري في تعدیله للقانون العقوبات رقم 

  :التالیة للعناصروهذا ما سنحاوله التعرض له في الدراسة وفقا  10/11/2004

  .معنى الشخص المعنوي -

 .أسس مبررات مساءلة الشخص المعنوي -

 .ولیة الجزائیة للشخص المعنويالمشرع الجزائري من المسؤ موقف  -

 .عنوي في قانون العقوبات الجزائريالعقوبات المقررة للشخص الم -

  :معنى الشخص المعنوي / أولا

بالرجوع إلى النصوص القانونیة نجدها لم تعرف الشخص المعنوي بل اكتفت بذكره 

  .ن قانون العقوباتم 09فقط، والعقوبات المقررة له خصوصا المادة 

الشخص المعنوي " أن وبالرجوع إلى الفقه نجد جملة من التعریفات تتخلص في
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جماعة من الأشخاص أو مجموعة من الأموال تهدف إلى تحقیق غرض معین ویعترف لها 

  .)1("بالشخصیة القانونیة

ومن خلال هذا التعریف یتضح أن الشخص المعنوي یتكون من ثلاثة عناصر 

استلزم مجموعة من الأشخاص والأموال، واستهدف غرض معین بهذه : جوهریة هي

  .المجموعة أو بتلك الأموال، واعترف المشرع لها بالشخصیة القانونیة

ومن خلال هذا التعریف یتضح أن میلاد الشخص المعنوي لیست طبیعیة بل قانونیة، 

  .ین محدد مسبقاوما دامت كذلك فإن القانون لا یعترف بأشخاص بدون هدف أو غرض مع

  :الأسس والمبادئ التي تقوم علیها مسؤولیة الأشخاص المعنویة / ثانیا

نظرا لأهمیة الشخص المعنوي في الحیاة العامة وما تطلبه من ضرورة مساءلته وذلك 

  :)2(نتیجة من المبررات منها

إن تطبیق مبدأ المساواة وتحقیق العدالة یتطلب مساءلة الشخص المعنوي على ما  -

اقترفه من جرائم سواء كانت تامة أو منقوصة مثل الشخص الطبیعي تماما، وإن عدم فعل 

ذلك یعتبر مخالفة للعدل ومساءلة الشخص الطبیعي عما یرتكبه من فعل مجرم دون مساءلة 

  .الشخص المعنوي رغم أن الفعل یدخل في دائرة الأفعال التي یقترفها هذا الأخیر

اة بصورة فعالة مما جعل إمكانیة الانحراف والخطورة دخول الشخص المعنوي الحی -

الإجرامیة وتهدید المجتمع أمرا محتملا، مما استوجب مساءلة الشخص المعنوي كالشخص 

 .الطبیعي، وذلك نتیجة لوقوف المشرع موقفا سلبیا إزاء جرائم تهدد أمنه واستقراره

ه فإن الشخص إن طبیعة الشخص المعنوي تختلف عن الشخص الطبیعي، وعلی -

المعنوي قد یقوم ببعض التصرفات والأعمال التي لا یستطیع الشخص المعنوي القیام بها إما 

 .نتیجة لمحدودیة حیاته أو لطبیعة هذه الأعمال والتصرفات

                                                 

 القاهرة، دار النهضة العربیة، ،والاعتبارالحمایة الجنائیة لحق الشخص المعنوي في الشرف  ،حمد عبد الظاهرأ) 1(

  .15 ص ،2005

، مجلة الحقوق ،"المسؤولیة الجنائیة للأشخاص الاعتباریة عن جرائم غسیل الأموال"، محمد عبد الرحمن بوزبر) 1(

 دار النهضة ،المسؤولیة الجنائیة للشخص المعنوي، حمد محمد قائد مقبلأ. 13 ص، 2004، 03 العدد جامعة الكویت،

جامعة محمد  ،مجلة المفكر ،"المسؤولیة الجنائیة للشخص المعنوي" ه،محمد محد. 02 ص ،2005 ،لقاهرةا ،العربیة

دار  ،المسؤولیة الجنائیة للأشخاص المعنویة ،مبروك عبد االله النجار .41ص ،01العدد  ،2006 خیضر بسكرة،

المسؤولیة الجنائیة للشخص المعنوي في " ،حسینة شرون وعبد الحلیم بن مشري. 29 ص ،1980 مصر، المعارف،

  .12 ص ،2005، 02العدد ، جامعة محمد خیضر بسكرة،المنتدى القانونيمجلة  ،"التشریع الجزائري
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ومن خلال ما تقدم وبالاعتراف بالشخصیة القانونیة للشخص المعني ثار جدال فقهي 

: المعنوي، غیر أن السؤال الجوهري والأساسي هو ولا یزال حول إمكانیة مساءلة الشخص

هل یسأل الشخص المعنوي باعتباره شخصا قانونیا متمیزا عن ممثله وعن الأفعال المجرمة 

  التي ارتكبها؟ وهل یمكن توقیع العقوبات الجنائیة علیه؟ وما هي طبیعة هذه العقوبات؟

یعارض والآخر یؤید قیام  ولقد انقسم فقهاء القانون الجزائي إلى فریقین، أحدهما

  .)1(المسؤولیة الجنائیة للشخص المعنوي

  :الاتجاه المنكر للمسؤولیة الجنائیة للشخص المعنوي - 1

یرى جانب من الفقه بوجوب إنكار وعدم الاعتراف بالمسؤولیة الجنائیة للشخص 

بعیه أو ن باعتبارهم ممثلیه أو تایعیو المعنوي عن الجرائم التي یرتكبها الأشخاص الطب

طبیعي أي مسؤولیته لمصلحته، وهم یرون أن المسؤولیة الجنائیة تقع على عاتق الشخص ال

بأعماله، وذلك على أساس أنها وقعت من طرفهم  ینحد القائمممثل الشخص المعنوي أو أ

شخصیا وتنسب إلیهم ولا یمكن أن توقع أو تنسب إلى الشخص المعنوي وذلك بناءا على 

  :الأسس التالیة

إن مساءلة الشخص المعنوي جنائیا فیها خرق لمبدأ شخصیة العقوبة، وذلك لأن  -

  .توقیع العقوبة على من لم یرتكب أصلا أي جریمة أو یشترك فیها

إن الشخص المعنوي عدیم الإرادة، كما أن أهلیته محددان بالغایة التي أنشا من  -

 .أجلها

 مستقلةة كما أن إرادته غیر إن طبیعة الشخص المعنوي افتراضیة وصفته وهمی -

وهو لا یستطیع القیام بالفعل المادي للجریمة كما أن المسؤولیة تتطلب توافر  على مسیره،

 .الإرادة والإدراك والاختیار هذا لا یمكن تصوره في جمیع الأحوال لدى الشخص المعنوي

  :الاتجاه المؤید للمسؤولیة الجنائیة للشخص المعنوي - 2

                                                 

المسؤولیة الجنائیة ، إبراهیم علي صالح :للمزید حول هذا الخلاف والحجج المقدمة من كل فریق انظر ما یلي) 1(

المسؤولیة الجنائیة  ،شریف سید كمال ،وما بعدها 52 ص ،1980، القاهرة ف،دار المعار  للأشخاص الاعتباریة،

الشخص  د،حمأیحیى  .وما بعدها 22 ص، 1997 ،لقاهرةدار النهضة العربیة، ا ،"دراسة مقارنة" للأشخاص الاعتباریة

  .ا بعدهاوم 290 ، ص1977 كلیة الحقوق جامعة الإسكندریة، رسالة دكتوراه، ،المعنوي ومسئولیته فانونا

Garraud (R), De le notion de responsablite moraleet penale , Bulletin de l’ Union international de 
droit penal, T 06, P190 
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ا الرأي على الرد على مجموعة الحجج التي ناد بها المعارضون وهي یقوم أنصار هذ

  :في الأساس تتمثل فیما یلي

إن القول بأن الشخص المعنوي افتراضي وغیر عملي كلام مردود بحكم الواقع  -

والمنطلق، حیث أثبت الفقه الحدیث إن إرادة الشخص المعنوي موجودة بل ومستقلة على 

ذلك سیؤدي إلى عدم إمكانیة مساءلة هذا الشخص المعنوي  أعضائه، وإن القول بغیر

  .أساسا، وعلیه لا یتحمل حتى المسؤولیة المدنیة لانعدام الإرادة وهذا غیر منطقي وعملي

إن أساس الاستدلال كون أهلیة الشخص المعنوي مقترن أساسا بالهدف والغایة من  -

هذا الأخیر على التعویض للعمل إنشاءه غیر صحیح، وذلك لأنه سیؤدي إلى عدم مساءلة 

 .غیر المشروع لأنه لیس هدف وغایة من نشأته

إن القول بأن معاقبة الشخص المعنوي فیه خروج عن مبدأ شخصیة العقوبة، وفیه  -

خلط وعدم فهم بین أساس التجریم وطبیعة العقوبة، وما یترتب على الفعل المجرم من نتیجة 

 .رة لهاوما یترتب عن العقوبة بصورة مباش

إن الادعاء بعدم إمكانیة معاقبة الشخص المعنوي بأنواع معینة من العقوبات مثل  -

 :الإعدام والعقوبات السالبة للحریة یمكن دحضه من خلال

إن طبیعة الشخص المعنوي تستلزم طبیعة معینة من العقوبات مثل عقوبة الإعدام * 

عنوي، بالإضافة إلى العدید من للشخص الطبیعي تقابلها عقوبة الحل لدى الشخص الم

العقوبات التي تتلاءم والشخص المعنوي ومنها الغرامة والحرمان وسحب الرخصة 

  .الخ...والمصادرة

إن مجال البحث هو مدى إمكانیة قیام الشخص المعنوي بأفعال مجرمة، أي * 

لاف السیاسة ارتكاب للفعل المادي ولیس مجال بحثنا مدى إمكانیة معاقبته لأنها تختلف باخت

 .الجنائیة المتبعة

مع الملاحظة أنه لا یمكن مساءلة الشخص المعنوي على الأفعال المجرمة المرتكبة 

من قبل الأشخاص الطبیعیین ما لم یكنوا ممثلینا قانونیین له من جهة، ومن جهة أخرى أن 

  .یقوموا بالأفعال في حدود اختصاصهم الوظیفیة وفي إطار صلاحیتهم

  :نظریات التي قیلت في المسؤولیة الجنائیة للشخص المعنويال / ثالثا
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لقد ظهرت العدید من النظریات التي تبحث على مبررات لمساءلة الشخص المعنوي 

  :)1(وسنحاول التركیز على أهم هذه النظریات ومنها

  

  :نظریة الشخصیة الافتراضیة - 1

الذي یتمتع بالشخصیة تنطلق هذه النظریة من فكرة أن الشخص الطبیعي هو الوحید 

الحقیقة والكاملة والتي تستمد مصدرها من طبیعة الإنسان، وإن دور القانون ما هو إلا 

  .لها ئكاشف لها ولیس منش

إن إعطاء الشخص المعنوي الشخصیة ما هو إلا افتراضي ومجازي ولیس حقیقي، و 

من أجل تحقیق  قابل تحمله للالتزامات، وذلكموذلك بهدف إعطائه جملة من الحقوق في 

أهدافه ومن ثم نقول بأن القانون هو من یعطیه هذه الشخصیة فهو منشئ لها، ومن الفقهاء 

  ).جیز وسافیني وغیرهما(الذین نادوا بهذه الفكرة نذكر 

  :وتنتهي هذه النظریة إلى الخلاصة التالیة

انونیة إن أحكام القانون الجنائي لا تخاطب إلا الإنسان لما یتمتع به من شخصیة ق

كاملة وقدرات مادیة وذهنیة یترتب عنها تحمله للمسؤولیة الجنائیة، وفي المقابل فإنه من 

  .غیر المنطقي مساءلة شخص افتراضي جنائیا لأنه من صنع وإنشاء القانون فقط

إن هذه النظریة تقوم على مفهوم خاطئ، وذلك لأنها تعتبر الإنسان الشخص  :النقد

تمتع بالشخصیة القانونیة وفي هذا تناقض مع الواقع والمنط،ق فالكل القانوني الوحید الذي ی

یعتبر الدولة شخص قانونیا رغم أنها بدون جسد أو روح وإن القول بخلاف ذلك یجعل 

  .تصرفاتها غیر حقیقیة

كما أن هذه النظریة لم تقدم حلول وبقیت عاجزة عن تفسیر المالك الحقیقي لأموال 

رنا أن الشخص المعنوي مستقل على القائمین بأعماله وكذلك الشخص المعنوي، إذ اعتب

مستقلة الذمة المالیة عن ذممهم، فلمن تكون هذه الأموال مملوكة إذا لم تكن للشخص 

  المعنوي؟  

                                                 

، القاهرة ، دار النهضة العربیة،الاتجاهات الحدیثة في قانون العقوبات الفرنسي الجدید ،العلا عقیدة محمد أبو) 1(

محمود نجیب  .171، 170: ص ص مرجع سابق، ،محمد حسن الكندري :وللمزید انظر .دهاوما بع 78 ، ص2004

  .وما بعدها  44 ص ،مرجع سابقه، محمد محد .544 ص مرجع سابق،، شرح قانون العقوبات  القسم العام، حسنى
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كما أن مبدأ شخصیة العقوبة یقتضي تسلیط العقوبة على مرتكب الجریمة بالذات أو 

المسؤولیة الجنائیة للشخص المعنوي تجعلنا من ساهم وشارك فیها وعلیه، فإن الاعتراف ب

  .نعاقب أشخاص حقیقیین لهم مصالح في الشخص المعنوي

  :)نظریة النظم(النظریة الاجتماعیة  - 2

یرجع تأصیل هذه النظریة على أساس أن الشخصیة المعنویة ما هي إلا مجموعة من 

ا ما یثبت لهذه النظم من النظم الحقیقیة التي تكشف عنها الروابط الاجتماعیة، ویثبت له

واقعیة، وهذه النظریة تبحث عن التمییز بین المكانة الواقعیة للشخص المعنوي وبین 

  .الشخصیة القانونیة والتي هي في الأساس أسلوب للتعبیر عنها في الجانب القانوني

الذي یرى أن ظهور الشخص ) موریس هوریو(ومن زعماء هذه النظریة الفقیه 

تیجة منطقیة لتطور الاجتماعي، فهي كائنات اجتماعیة مثل الإنسان وتتمتع المعنوي كان ن

بطبیعة خاصة، ولها شخصیة حقیقیة لم یخلقها أو ینشئها المشرع بل دوره وجوب الاعتراف 

بها فقط على قبیل الاعتراف بالموالید الطبیعیین للإنسان، وعلیه فبإمكان الشخص المعنوي 

  .یعیة وحقیقیة وقانونیة عبد الاعتراف بهبعد میلاده ممارسة حیاة طب

وإن الواقع یثبت إمكانیة ارتكاب الشخص المعنوي لجرائم، كما أن القانون المدني 

والقضاء المدني یعترف بالمسؤولیة المدنیة للشخص المعنوي ومن التناقض إنكار المسؤولیة 

  .في القانون والقضاء الجزائي

  :)لتخصیصنظریة ا(نظریة الحق دون صاحب  - 3

تقوم هذه النظریة على مضمون أن الشخص المعنوي خیال وإن الأموال التي بحوزته 

لا مالك لها وأنه لا یسال جنائیا لانعدام الأهلیة لأنه محدود الغرض والهدف بحسب ما 

إنشاء من أجله، فهو لم ینشأ لارتكاب جرائم، وعلیه فما یقوم به من أعمال خارج الغرض 

  .ائه یكون غیر مؤهل وبالتالي لا یسال علیهالأساسي من إنش

  :لقد وجهت لهذه النظریة العدید من الانتقادات أهمها :النقد

إن هذه النظریة وقعت في تناقض فهي تعترف بإمكانیة الشخص المعنوي اكتساب  -

صاحب لهذه الأموال  دالحقوق والأموال بین یدیه دون مكونیه من جهة، ثم تقول بعدم وجو 

  .ثانیة، وهذه تناقض واضح لأن كل حق له صاحب یستأثر بهمن جهة 

أن الانطلاق من فكرة أن الشخص المعنوي غیر مؤهل غیر منطقیة لأنه ارتكب  -

الجرائم دون الغرض من نشأته، لأن حتى الشخص الطبیعي والحقیقي ینطبق علیه نفس هذه 
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 .القول

شركاء والقائمین بأعمال كما أن هذه النظریة لم تعطى تفسیر للعلاقة بین ال -

 .الشخص المعنوي فیما بینهم وعلاقتهم بالشخص المعنوي كذلك

  :لمسؤولیة الجزائیة للشخص المعنويموقف المشرع الجزائري من ا / رابعا

لقد تأثر المشرع الجزائر بالنهج الذي تبناه المشرع الفرنسي في قانون العقوبات الذي 

لیة الجنائیة المطلقة للشخص المعنوي وجاء في المادة كان یقوم على رفض الإقرار بالمسؤو 

أن الأشخاص المعنویة مسؤولة جزائیا عن الجرائم : "من قانون العقوبات الفرنسي 121/02

ویقصد بعبارة لحسابها أن الشخص المعنوي لا  ،"المرتكبة من قبل هیئاتها وممثلیها لحسابها

ته أو لفائدته كتقدیم رشوة لتحصیل مؤسسة یسال إلا عن الأفعال التي یتم تحقیقها لمصلح

  .)1(على صفقة

والمشرع الجزائري كان یرفض كلیا الاعتراف بمسؤولیة الشخص المعنوي إلا بعد 

من قانون الإجراءات الجزائیة إمكانیة توقیع  647التعدیل الأخیر، كما استبعدت المادة 

انیة اتخاذ تدابیر أمن ضده، وهو العقوبة على الشخص المعنوي إلا بصفة استثنائیة، مع إمك

بذلك یكون قد تبنى توصیات المؤتمر السابع لقانون العقوبات الذي جاء فیه عدم مساءلة 

ل من یمثله جنائیا من أشخاص طبیعیین، لأن المسؤولیة مبنیة أالشخص المعنوي بل یس

إجراءات وقائیة تجاه على الإرادة والإدراك الحر، كما أن المؤتمر تبنى إمكانیة اتخاذ تدابیر و 

  .الأشخاص المعنویة

 20من قانون العقوبات الجزائري تطبیق لأحكام المادة  26وهو ما ذهبت إلیه المادة 

إغلاق  –مصادرة الأموال : من نفس القانون التي تنص على تدابیر الأمن العینیة هي

  .المؤسسة

نائیة للشخص المعنوي المسؤولیة الج دوخلاصة القول أن المشرع الجزائري كان یستبع

  .مع إمكانیة توقیع تدابیر أمن علیه

المعدل والمتمم لقانون  10/11/2004المؤرخ في  04/15ولكن بموجب القانون رقم 

وذلك بالنظر إلى زیادة عدد مخاطر وأخطاء   ،العقوبات قد تراجع المشرع عن موقفه

مراعاة الطبیعیة الخاصة  الأشخاص المعنویة، مما استوجب إخضاعهم لقانون العقوبات مع

                                                 

  .80 ص مرجع سابق، ،عقیدة محمد أبو العلا)1(
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لهم، والأخذ بعین الاعتبار دور الأشخاص القائمین بأعمال والممثلین للشخص المعنوي من 

  .أجل تحقیق حمایة جنائیة فعالة للمجتمع

وعلیه وتماشیا مع هذا النهج والتطور فقد أدرج المشرع الجزائري جملة من العقوبات 

  .الطبیعة الخاصة لهالمطبقة على الشخص المعنوي مع مراعاة 

  :العقوبات المقررة للشخص المعنوي في قانون العقوبات الجزائري / خامسا

المعدل والمتمم لقانون  10/11/2004المؤرخ في  04/15لقد نص القانون رقم 

العقوبات أقر صراحة مسؤولیة الشخص المعنوي جزائیا عن جرائم التي ترتكب لحسابه من 

  .محددا العقوبات المطبقة علیه تبعا لوصف الجریمة ،رعیینطرف أجهزته أو ممثلیه الش

العقوبات التي تطبق على الشخص المعنوي : "أن مكرر منه على 18ونصت المادة 

  :هي الجنایات والجنحفي مواد 

الحد الأقصى للغرامة المقررة ) 05(إلى خمس مرات ) 01(الغرامة التي تساوي من مرة  - 1

  .ن الذي یعاقب على الجریمةللشخص الطبیعي في القانو 

 :واحدة أو أكثر من العقوبات الآتیة - 2

  .حل الشخص المعنوي -

 .سنوات 05غلق المؤسسة أو الفرع من فروعها لمدة لا تتجاوز  -

 .سنوات 05الإقصاء من الصفقات العمومیة لمدة لا تتجاوز  -

مباشر أو غیر مباشر المنع من مزاولة نشاط أو عدة أنشطة مهنیة أو اجتماعیة بشكل  -

 .سنوات 05نهائیا أو لمدة لا تتجاوز 

 .مصادرة الشيء الذي استعمل في ارتكاب الجریمة أو نتج عنها -

 .نشر وتعلیق حكم الإدانة -

سنوات، وتنصب الحراسة على ممارسة  5الوضع تحت الحراسة القضائیة لمدة لا تتجاوز  -

 ."ریمة بمناسبتهالنشاط الذي أدى إلى الجریمة أو ارتكب الج

الغرامة التي  :العقوبات وهي 1مكرر  18فقد حددت المادة  مواد المخالفاتأما في 

الحد لأقصى المقررة للشخص الطبیعي في ) 05(إلى خمس مرات) 01(تساوي من مرة 

القانون الذي یعاقب على الجریمة، ثم أجاز بإمكانیة الحكم بمصادرة الشيء الذي أستعمل 

 .ریمة أو نتج عنهافي ارتكاب الج

وما یمكن الإشارة إلیه أن المشرع الجزائري وبالرغم من معاقبة الأشخاص : ملاحظة
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الدولة (مكرر الأشخاص المعنویة العامة  51المعنویة بصفة عامة، إلا انه استثنى في المادة 

  .التي تخضع للقانون العام) والجماعات المحلیة

ؤولیة الجنائیة للشخص المعنوي على جملة غیر أن المشرع أضاف تعدیلا على المس

  :الأفعال ویتعلق الأمر بالجرائم التالي

  ).قانون العقوبات 01مكرر  177إلى  176المواد (جریمة تكوین جمعیة أشرار  -

 ).07مكرر  389مكرر إلى  389المواد ( لجریمة تبییض الأموا -

مكرر  394 مكرر إلى 394اد المو (جریمة المساس بأنظمة المعالجة الآلیة للمعطیات  -

10.( 

أن اعتبار الشخص المعنوي كائن حقیقیا وله إرادة كاملة یستطیع  :وخلاصة القول

التعبیر عنها بكل الوسائل، وما ینتج عنه من القیام أو الامتناع عن القیام بأفعال، وعلیه 

زماتها متطلبات باتت المسؤولیة الجنائیة للشخص المعنوي أمرا مفروضا وحقیقة واقعیة استل

الحیاة العصریة، ومع ذلك یجب مراعاة خصوصیة هذه الأشخاص وربط متابعتها جزائیا 

بوجود نص صریح یفید بذلك، مع العلم أن مسؤولیة الشخص المعنوي لا تحجب متابعة 

الشخص الطبیعي فإن مسؤولیته لا تستلزم بالضرورة متابعة الشخص الطبیعي، مع ضرورة 

  .بیعة الخاصة للعقوبة التي یتمیز بها الشخص المعنوي المدان جزائیاالتأكید على الط

  :تطبیقات المسؤولیة الجنائیة للشخص المعنوي في جرائم البیئة /سادسا 

 المؤرخ في 03/10 لقد نص المشرع الجزائري في قانون حمایة البیئة

قانون  على المسؤولیة الجنائیة للشخص المعنوي قبل أن ینص علیها ،19/07/2007

  .10/11/2004المؤرخ في  04/15العقوبات صراحة في قانون 

وهذا یدل على إدراك المشرع الجزائري إلى خطورة الأفعال التي یمكن أن یقوم بها 

  .الشخص المعنوي ویكون من شانها الإضرار أو تشكیل خطر على البیئة

تحمل الشخص من قانون حمایة البیئة صراحة على  03الفقرة  92 وقد نصت المادة

عندما یكون المالك أو المستغل شخصا معنویا تلقى ...«: المعنوي للمسؤولیة الجنائیة بالقول

المسؤولیة المنصوص علیها في الفقرتین أعلاه على عاتق الشخص أو الأشخاص الممثلین 

الشرعیین أو المسیرین الفعلیین الذین یتولون الإشراف أو الإدارة أو كل شخص أخر مفوض 

  .»طرفهم من

والمتعلق  04/08/2005المؤرخ في  05/12كما نص المشرع الجزائري في قانون 
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كل من .. .یعاقب«: التي تنص 175بالمیاه على معاقبة الشخص المعنوي من خلال المادة 

  .»...من هذا القانون 77یخالف أحكام المادة

التي تخضع  من نفس القانون والتي تحدد العملیات 77وبالرجوع إلى نص المادة 

لنظام الامتیاز في استعمال الموارد المائیة الذي یمكن أن یمارس هذا النشاط كل شخص 

  .من نفس القانون 46طبیعي أو معنوي خاضع للقانون العام أو الخاص وفقا للمادة 

  :ومن خلال هذه النصوص نقول

ة إن المشرع الجزائري قد تبنى منهج خاص من خلال الإقرار بإمكانیة مساءل

الشخص المعنوي في جرائم البیئة، وهذا في رائنا یتلاءم والسیاسیة الجنائیة الفعالة لحمایة 

  .البیئة من أخطار التلوث المحتملة

  
موانع المسؤولیة في جرائم البیئة في الشریعة الإسلامیة والقانون  :المبحث الثاني

  الوضعي 

باب التي من شأنها أن تؤدي إن موانع المسؤولیة الجنائیة بصفة عامة هي تلك الأس

موانع و  إلى عدم تعرض الجاني للعقوبة، وهذا یعني وجوب التفرقة بین أسباب الإباحة

  .المسؤولیة  والتي لا تعفیه من المسؤولیة المدنیة المتمثلة في التعویض

وأسباب الإباحة هي تلك الأسباب التي تفقد بها الجریمة الوصف الإجرامي، وبمعنى 

الركن الشرعي للجریمة وهي تنقسم إلى أسباب عامة لا تأخذ وصف المجرم آخر إسقاط 

رضا  ،الدفاع الشرعي ،أداء الواجبو  استعمال الحق المقرر قانونا: (بعین الاعتبار وهي

 ،العاهة العقلیة ،الجنون(، وأسباب خاصة تتعلق بالجاني وشخصیته وإرادته )المجني علیه

  ...).الضرورة حالة ،الإكراه ،السكر ،الغیبوبة

أما موانع العقاب التي تسقط المسؤولیة الجنائیة في جرائم البیئة فهي لا تقوم إلا إذا 

  .نص علیها المشرع صراحة وتتمثل في حالة الضرورة والقوة القاهرة والترخیص الإداري

القانون الوضعي وذلك و  وسوف ندرس هذا الموضوع بالمقارنة بین الشریعة الإسلامیة

  .المطلبین التالیین من خلال

   موانع المسؤولیة في جرائم البیئة في الشریعة الإسلامیة :المطلب الأول

لقد أخذت الشریعة الإسلامیة بنظرة واسعة لأسباب الإباحة  وموانع العقاب وذلك من 

خلال التوسع الأخذ بالأسباب والموانع وعلى هذا الأساس سنحاول تقسیم هذا المطلب إلى 

  .الأسباب الخاصةو  امةالأسباب الع
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  الأسباب العامة :الفرع الأول

  :هيو  لقد قسم فقهاء الشریعة الأسباب العامة إلى ثلاثة أنواع

  :الاستحالة المادیة / أولا

وهي تأخذ معنى الجریمة المستحیلة، وهي تلك الجریمة التي من غیر الممكن 

ها، ویرى جانب كبیر من حدوثها، إما لعدم صلاحیة وسائلها أو لانعدام محلها وموضوع

الفقه الإسلامي أن من ینوي ارتكاب جریمة یقوم بارتكابها ثم یتضح أنه لا موضوع لها لا 

  .)1(مستهینا بالفرائضو  یعتبر مجرما في واقع الأمر غیر أنه یكون مستسهلا الإجرام

وعلیه یجب مجازاة الفاعل في الجریمة المستحیلة  بتدابیر احترازیة ولیس بعقاب 

نائي، لأنه نفذ مشروعه الإجرامي غیر أن النتیجة استحال تحققه بسبب لا دخل لإرادة ج

  .الجاني فیه

مایة أفضل، لأنه طالما أن ویبرر الفقه هذا الرأي لكونه یحقق للفرد وللمجتمع ح

كشف عن خطورته الإجرامیة فإنه یستوجب العقاب الذي یتلاءم مع قصده وخطورته  الفاعل

  .)2(حاطت  بتنفیذه الجریمةوالظروف التي أ

  :حالة الضرورة / ثانیا

وسوف نتعرض لدراستها من خلال توضیح مفهومها وشروطها وكذا الآثار المترتبة 

  :على توافرها وذلك وفقا للعناصر التالیة

  :حالة الضرورة تعریف -1

وتعنى وقع ضرر اكبر بضرر اقل وعند توافرها یجوز للمضطر إیذاء الغیر أو اخذ 

  .)3(أو إتلاف ماله دون رضاه متى خاف المضطر إتلاف على نفسه حقه

ویرى فقهاء الشریعة الإسلامیة أن أساس نظریة الضرورة في الفقه الإسلامي التفرقة 

  .بین العزیمة والرخصة

تعنى الأحكام شرعها المولى  سبحانه وتعالى ابتداء لیعمل بها كل : العزیمةذلك أن 

  .لالمكلفین في كافة الأحوا

                                                 

  .363ص  ،القاهرة ،دار الفكر العربي ،لجریمةا ،01ج  ،العقوبةو  الجریمة :محمد أبو زهرة )1(

 .356 ص ،مرجع سابق ،عبد القادر عودة )2(

  .96 ص مرجع سابق، ،محمود صالح العادلي )3(
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فهي ما شرعها المولى سبحانه وتعالى من أحكام للعمل بها إذا توافر  :الرخصةأما 

  .لها عذر أو حجة أو حاجة

وعلیه فالرخصة هي الأحكام التي شرعت لعذر ولولا العذر لثبت الحكم الأصلي، 

وذلك إما بفعل والتي بسبب الضرورة یدعو الشارع إلى فعل ما نهى عنه، وأما بتركه وهو 

  . )1( الضرورة تدعو الشارع إلى ترك ما أوجبه سبب

  :شروط حالة الضرورة في الشریعة الإسلامیة - 2

  :)2(تتمثل هذه الشروط فیما یلي

منها هلاك  یُخشى ةأن تكون الضرورة ملجئة بمعنى أن الفاعل یجد نفسه في حال -

  .النفس أو أحد الأعضاء

  .ن درءه  إلا بالقیام بمحضورأن یكون الخطر حال أو وشیك الوقوع ولا یمك  -

  .هي الوسیلة الوحیدة لدفع الضرورةأن تكون الجریمة  -

  .إذا زاد على قدره وقع علیه الحدو  أن تدفع الضرورة بالقدر اللازم لدفعها

لا یجوز أن تؤدي الضرورة إلى إهلاك الغیر افتداء للنفس، وذلك أن فقهاء  -

دفع الهلاك عن نفسه بوسیلة یترتب علیها هلاك  الشریعة اجمعوا على انه لا یجوز للمضطر

  .ذا كان الغیر في مثل موقف المضطرغیره لاسیما إ

  :آثار حالة الضرورة على جرائم البیئة - 3

یفرق الفقه الإسلامي بین حالتین في الآثار المترتبة على حالة الضرورة،على النحو 

  :التالي بیانه

جاني من العقوبة مع بقاء الفعل محرما، یمكن أن یعفى ال: في الحالة الأولى -

ویكون هذا في جرائم البیئة المتعلقة بالمعاملات المالیة وبمعنى آخر ما یمكن فیه التعویض 

  .بالضمان

أما في الحالة الثانیة إذا ما ترتب عن حالة  الضرورة قتل أو جرح أو قطع فإن  -

  .)3(هذا لا یمنع من المسؤولیة الجنائیة

                                                 

محمد  :أنظر كذلكو  .677ص ،1992 ،القاهرة ،دار التألیف ،03 ط ،أصول الفقه الإسلامي ،زكى الدین شعبان) 1(

 .85 ص ،1979 ،القاهرةار النهضة العربیة، د ،03 ط، أصول الفقه ،زكریا البردیسي

 .98 ص ،مرجع سابق، محمود صالح العادليو  .88 ص ،مرجع سابق ،السرخسي )2(

   .102ص  ،مرجع سابق ،محمود صالح العادلي )3(
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مدى اقتران حالة الضرورة بحالة : ل الذي یطرح نفسه في هذا الموضوعغیر أن السؤا

الاستعجال ؟ لقد حاول الفقه الإسلامي الإجابة وذلك من خلال اشتراط لتوافر حالة الضرورة 

أن تكون ملجئة أي في غیر الحالة العادیة للناس، لأن للضرورة رخصة لا یعمل بها إلا إذا 

یه إذا لم تكن هناك خشیة من خطر داهم أو وشیك فلا تكون توافر لها عذر أو حاجة، وعل

  .الضرورة ملجئة

غیر أن السؤال الذي یطرح نفسه في هذا الموقف، هو أنه إذا كانت هذه الخشیة التي 

  .تولدت في نفس الشخص نابعة عن هاجس نفسي مستمر لا یتفق مع حقیقة الواقع

ق حالة الضرورة قیاسا على وقع فیرى جانب من الفقه أن هذه الخشیة كافیة لتحق

الصائل، وذلك انه لا یشترط لقیام حالة الدفاع أن یقع الاعتداء فعلا، وإنما یجوز للموصول 

  .)1(علیه أن یبادر إلى تفادي وقوع الاعتداء طالما قد وقع في نفسه أن الصائل سینال منه

كفي الوهم أو ومع ذلك یشترط أن یكون هذا الهاجس النفسي عالیا عن الظن فلا ی

  .)2(الشك الضعیف

وهذه المساءلة متروكة للقاضي لینظر في كل مساءلة على حد حسب مقتضیات 

  .الحال

  :الترخیص من ولى الأمر / ثالثا

﴿ : الأصل في الشریعة الإسلامیة وجوب طاعة ولى الأمر وذلك مصداقا لقوله تعالى

    
    

       
      

     

     ﴾ ] النساءسورة: 

  .]59 الآیة

هو عدم وجوب طاعة ولى الأمر فیما یتعلق بالقیام بعمل یخالف  ءغیر أن الاستثنا

  .الشریعة الإسلامیة

  :)3(وعلیه فان وجوب طاعة ولى الأمر یترتب عنها النتائج التالیة

                                                 

 ص ،1977 ،جامعة القاهرة ،رسالة دكتوراه ،الفعل الموجب للضمان في الفقه الإسلامي ،محمد فاروق بدري العكاري )1(

150.  

  .109ص  ،مرجع سابق ،محمود صالح العادلي )2(

  .110 ص ،المرجع نفسه )3(
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إذا ارتكب الموظف العام جریمة بیئیة من جرائم التعزیر، والفرض إن ولى الأمر  -

رئیس فیجب طاعته، ولا یسأل المرؤوس متى جرم ذلك تعزیرا وكان ذلك بناءا على أوامر ال

  .كان حسن النیة، وقت ارتكاب الجریمة

ویشترط أن یكون الفعل المجرم داخلا في اختصاص الرئیس الأمر بالقیام بالفعل، 

لأنه ومن الواجب على المأمور طاعة رئیسه فیما لیس فیه معصیة، وفي هذه الحالة یسأل 

  .جریمة المرتكبةالرئیس الأمر حسب ظروفه وظروف ال

وهذا الحال ینطبق على كل جرائم الحدود والقصاص والدیة ما عدا جریمة القتل، 

ویبرر الفقه الإسلامي هذه الحالة بالإكراه الملجئ لان الرئیس أو ولى الأمر له سلطة أدبیة 

  .على مرؤوسیه، كما أن حسن النیة ینفى القصد الجنائي لدى المرؤوس

وس وكان سيء النیة حقیقة أو حكما بان تجاوز حدوده أو كان أما إذا تعمد المرؤ  -

في الحالیین، وقد توسع الفقه  نمخطئا في اختصاصه، فإنه یتعین مساءلة المرؤوسی

  .الإسلامي في منح القاضي سلطة واسعة لتحدید حسن وسؤ نیة الموظف العام

  الأسباب الخاصة :الفرع الثاني

  :شخص الجاني وهي نوعانوتتضمن هذه الأسباب ما یتعلق بال

  :الخطأ أو الجهل بالواقع / أولا

  . )1(الجهل یعنى انتفاء العلم بالشيء، أما الخطأ فهو علم بالشيء على غیر حقیقته

والفقه الإسلامي یعطى لكم النسیان والغلط كحكم الجهل، ذلك لان الجاني لا یحیط 

م فهم هذه الظروف على وجهها بالشيء نتیجة لظروف متعلقة بالواقعة، مما یؤدي إلى عد

  .الصحیح

فالأصل أن العلم بالإحكام مما یكلف المرء بتحصیله، أما العلم بالواقع لا یكون إلا 

  . بالقدر الذي یتاح للإنسان فرصة الإحاطة به

وعلیه یرى الفقه الإسلامي أن العلم بالإحكام لا ینصرف إلى الأحكام الجنائیة، أما 

ا في حكم العلم بالواقع، وجهل المكلف بها ینتفي معه التكلیف الجنائي غیرها فیعتبر العلم به

  .القائم علیها

  :)2(أما الجهل والغلط فینقسم إلى قسمین

                                                 

   .356 ص مرجع سابق، ،ةعود عبد القادر )1(

   .190 ص مرجع سابق، ،حمد توفیقأحسین ) 2(
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جهل بوجود سبب الخطر مما یؤدي إلى نفي التكلیف، وعلیه لا یعتبر السلوك الذي 

كلیف بجهل الواقع، یمس بالمصلحة المحمیة محل الخطر مثل حمایة البیئة، إلا إذا تعلق الت

لما كلف به، ویأخذ بالإثم نتیجة  نویرجع إلى خطأ من وقع فیه، لقصوره في الفحص والتبیی

ومثال ذلك في جرائم  ،هذا التقصیر، ولا إثم على تعمد المحظور الذي حدث بغیر قصد

وموت  البیئة من یلقي مواد كیماویة في بحیرة ویجهل أنها مواد سامة ینتج عنها تلوث البحیرة

  . الأسماك  وكائنات حیة أخرى

أما إذا تعلق الغلط في الواقع بصفة لا یعتد بها في الحظر فلا یؤدي ذلك إلى انتفاء 

  .التكلیف، ویأخذ حكم جرائم البیئة  أن یقع الغلط في شخص المجني علیه

أما الغلط في محل الجریمة فإنه یؤثر في قیام الجریمة عند أبي حنیفة، ومثال ذلك 

ي جرائم البیئة أن یقوم شخص بفتح مذیاع للاستماع إلیه في حدود ما هو متعارف علیه ف

ویجهل أنه متصل بمكبر الصوت مما یؤدي إلى إزعاج السكان، وفي هذه الحالة لا یسأل 

  .)1(الفاعل لانتفاء القصد

  :استعمال السلطة الشرعیة/  ثانیا

داتها تلویث للبیئة، فهل یجوز أن قد یترتب على نشاط الدولة أو إحدى مصانعها أوح

  یسأل ولي الأمر أو من القائمین بالإشراف على المرفق العام؟

القاعدة العامة في الفقه الإسلامي هي عدم جواز مساءلة المرفق العام جنائیا أو ولي 

  .الأمر إذا كان عمله طبقا للحدود والصلاحیات المحددة له شرعا

ساءلة الجنائیة إذا تجاوز تلك الحدود، غیر انه لا والاستثناء هو أن تقوم هذه الم

یسأل على هذا التجاوز ما دام حسن النیة، والعكس صحیح متى توافرت سؤ النیة، أي انه 

  .على علم بذلك التجاوز للحدود المحددة له شرعا

والأصل العام لهذه القواعد الفرعیة قاعدة أساسیة وأصلیة في الشریعة الإسلامیة، 

ترتب على المباح ویفضى إلى الحرام فهو حرام، وما ینطبق على الإمام أو ولى وهي ما ی

  . )2(الأمر ینطبق من باب أولى على كل موظف عام لدیه أو في حكمه

وفي جرائم البیئة تسرى علیها هذه الأحكام السابقة، ذلك أنه إذا تعمد الموظف العام 

ئة یقتص منه في ما تعمده، وكذلك یسأل تلویث البیئة ونتج عن ذلك ضرر بالإنسان أو البی

                                                 

  .80 ص ساني، مرجع سابق،االك) 1(

  .106 ص مرجع سابق، ،محمود صالح العادلي)2(
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الموظف العام المخطئ عما ارتكبه وادي إلى الاعتداء على البیئة وذلك تطبیقا لما ذهب إلیه 

  .الفقه من أن الإمام یسأل عن خطئه

وقد انقسم الفقه الإسلامي في مسالة الضمان أو التعویض، هل یتكفل بها الموظف 

  .ة العمومیة؟العام أما بیت المال أو الخزین

والرأي الراجح قولا وعملا هو تحمل بیت المال أو ما یدخل في حكمه بكفالة الضمان 

والتعویض، على أساس خطأ الإمام لأنه یعمل لمصلحة الجماعة ولیس لمصلحته 

  .)1(الخاصة

الخطأ خاصا وبعیدا عن الوظیفة كان أما الموظف العام فیتحمل الضمان كلما  -

لمواد مشعة خطیرة لحسابه الخاص وأدت إلى تلویث البیئة نتیجة لخطئه العامة، مثل نقله 

  .في نقل هذه المواد ونتج عن ذلك أضرار خطیرة وجسیمة بالبیئة

أما إذا كان الخطأ له علاقة مباشرة بالوظیفة العامة، مثل نقل المواد المشعة  -

الدولة الضمان أو لحساب هیئة عمومیة مختصة ووقع التلوث نتیجة للخطأ فهنا تتحمل 

  -لا ضرر ولا ضرار –التعویض من بیت المال، وذلك تطبیقا لقول رسول ص 

   موانع المسؤولیة الجنائیة في جرائم البیئة في القانون الوضعي :المطلب الثاني

لقد حرصت التشریعات البیئیة على النص على حالة الضرورة والقوة القاهرة كسببین 

یة في جرائم البیئة بالإضافة إلى الأسباب الخاصة مثل الترخیص لانتفاء المسؤولیة الجنائ

  .الإداري وعدم القصد

وبناء على ذلك سنقوم بدراسة هذا المطلب من خلال تقسیمه إلى أسباب عامة 

  :وأسباب خاصة على النحو التالي

  الأسباب العامة: الفرع الأول

من قانون العقوبات الجزائري  48وهي تلك الأعذار القانونیة التي نصت علیها المادة 

وهي حالات  ،"اب الجریمة قوة لا قبل له بدفعهالا عقوبة على من اضطرته إلى ارتك: "لقولها

محددة في القانون وعلى سبیل الحصر، ویترتب على توافرها قیام الجریمة وتحمل المسؤولیة 

ذا توافرت فیه شروط إما تخفیف العقوبة إو وعدم عقاب المتهم إذا كان له عذر معفي منها، 

  .حالة القوة القاهرةو  التخفیف وهذه الأسباب العامة تتمثل في حالة الضرورة

                                                 

 ،مصر دار الفكر،، 02ط  ،مواهب الجلیل على مختصر الخلیل ،رحمان الخطابعبد االله محمد بن محمد عبد ال )1(

  .107 ص ،1977
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  :حالة الضرورة/  أولا

وهي مجموعة من الظروف تهدد شخصا بالخطر وتوحي إلیه بطریق الخلاص منه 

  .)1(بارتكاب فعل إجرامي معین

المسؤولیة الجنائیة وذلك  بتوفر تتمثل حالة الضرورة باعتبارها إحدى أسباب انتفاء و 

  . )2(ظروف تحول دون ارتكاب الجریمة لانتفاء الركن المعنوي

  :خصائص حالة الضرورة في جرائم البیئة - 1

تتمیز الضرورة المقررة في جرائم البیئة بأحكام مختلفة عن تلك المعروفة في قانون 

  :ذلك من خلالو  العقوبات العام،

  :لة الضرورةالتوسع في مفهوم حا –أ 

للضرورة مفهومان؛ مفهوم عام یتمثل في حالة ملجئة إلى ارتكاب الجریمة مثل إلقاء 

ویشترط أن یتم أنقاض ،مواد ملوثة من السفینة التي تتعرض للضرورة في عرض البحر

  .السفینة أو حمولتها من خطر محقق یهددها بضرر جسیم

والمعطیات الاقتصادیة والتقنیة  ومفهوم خاص تفرضه الطبیعة الممیزة لهذه الجرائم

  .الحدیثة المرتبطة به

د باللوائح والقوانین من جهة، وما ذلك أن المؤسسات تسعى لنوع من التوازن بین التقیّ 

  . )3(ینتج عنه من أعباء مالیة قد تعوق تقدمها ونموها الاقتصادي وتقلل من أرباحها وإنتاجها

مشروع إنتاجي من ناحیة حالة الضرورة یرى البعض أن التقدیر القانوني لنشاط و 

من أجل تبریر والأعباء المالیة حسب المفهوم الخاص یستلزم التوازن بین الوسط البیئي 

  :ذلك من خلال مراعاة ما یليو  الأفعال التي تهدد البیئة

  اللزوم :العنصر الأول

                                                 

 ،القسم العام ،مأمون محمد سلامة: وأنظر كذلك .971ص  ،مرجع سابق، النظریة العامة للجریمة ،رمسیس بهنام )1(

   .366 ص ،مرجع سابق

، دار النهضة العربیة ،"المساهمة الجنائیةو  لركن المعنويا"شرح قانون العقوبات القسم العام  ،حسام الدین محمد) 2(

  .344 ص ،2002 ،قاهرةال

  .442 ص ،مرجع سابق ،فرج صالح الهریش) 3(
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إذا كانت  ویعني أن القانون لا یسمح بنشاط المؤسسة الإنتاجیة الملوثة للبیئة إلا

  .المشكلة الاقتصادیة لا یمكن حلها بشكل آخر

  التناسب :العنصر الثاني

ویعني التوافق بین الضرورة وما یترتب عنها من أخطار والتنمیة الاقتصادیة 

  .باعتبارها مانع للمسؤولیة الجنائیة

وهذا ما أخذت به المحاكم البلجیكیة حیث اعترفت بأن التنمیة الاقتصادیة تعتبر 

  .13/10/1977انع للمساءلة الجنائیة في حكمها الشهیر بتاریخ كم

بأن المتهم وجد نفسه في وضع الاختیار بین الضرر الذي : و جاء في تبریر حكمها

لا یمكن إصلاحه، والذي ینشأ عن وقف أنشطة المشروع، وبین ارتكاب المخالفات التي 

تي یسعى رنة بالمصالح الاقتصادیة التؤدي إلى إضرار أكیدة، ولكن قیمتها ضئیلة للغایة مقا

  .لدفاع عنهالالمتهم 

ونحن نرى انه لا یمكن  الأخذ بحالة الضرورة الخاصة خصوصا  :رأینا في الموضوع

في مجال البیئة البحریة، ووجوب الأخذ بالعنصرین اللزوم والتناسب مع إضافة عنصر ثالث 

بحار قادرة على القیام بالتنقیة الذاتیة، وهو أن لا یزید التلوث عن الحد المقبول، ذلك أن ال

وإن زیادة معدلات التلوث تنقص من هذه القدرة وتحول البحار إلى بؤرة من الملوثات مما 

  .یؤثر على حیاة الكائنات الحیة وكذا على البیئة بصفة عامة

  :القضاء من حالة الضرورة في جرائم البیئةو  موقف التشریعات - 2

ضاء وكذا التشریعات في الأخذ بمفهوم حالة الضرورة خصوصا لقد توسع الفقه والق

ولذلك سنحاول التوسع في دراسة التشریعات والقضاء المقارن كما سنوضح  ،في جرائم البیئة

  .موقف المشرع الجزائري منها

  :موقف التشریعات من حالة الضرورة في جرائم البیئة -أ

ن المسؤولیة الجنائیة عند توافرها، تنص أغلب قوانین حمایة البیئة على الإعفاء م

فقد  ،وغالبا ما تكون تلك النصوص تتعلق بمنع تلوث البیئة البحریة بالزیت أو المواد الملوثة

یستثني المشرع  أفعالا من قبیل  الإلقاء أو التسریب أو التفریغ أو الغمر أو الترمید لمادة أو 

مشرع في النص التجریمي  وجوب توافر مواد أو نفایات  خطرة في میاه البحر، ویشترط ال

القصد من خلال حمایة الأرواح والأموال على ظهر السفینة من الهلاك المحقق نتیجة 

مواجهتها لخطر قد یصیبها بضرر جسیم، ویتطلب دفعه ارتكاب جریمة تلوث البیئة، وأغلب 
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ع المسؤولیة الجنائیة التشریعات تأخذ بالمقصود العام لحالة الضرورة باعتبارها مانعا من موان

  .في هذه الجرائم

ففي التشریع المصري ثمة جملة من المواد التي تنص على الأخذ بحالة الضرورة    

 54كسبب مانع من المسؤولیة الجنائیة في جرائم تلویث البیئة، وهو ما نصت علیه المادة 

علیها في هذا  لا تسرى العقوبات المنصوص" :بشأن حمایة البیئة 1994لسنة 4من قانون 

  :القانون على حالات التلوث الناجمة عن

  .تأمین سلامة السفینة أو سلامة الأرواح علیها -

التفریغ الناتج عن عطب بالسفینة أو أحد أجهزتها بشرط أن یكون قد تم بمعرفة الربان أو  -

 ...المسؤول عنها بین تعطیل السفینة أو إتلافها

 ...الزیت أو المزیج الزیتكسر مفاجئ في خط أنابیب یحمل  -

وكل ذلك دون الإخلال بحق الجهة المختصة في الرجوع على المتسبب بتكالیف إزالة  -

 ."الآثار الناجمة عن التلوث والتعویض عن الخسائر والأضرار الناجمة عنه

بشأن منع  1964لسنة  12من القانون رقم  08كما نص التشریع الكویتي في مادة 

إذا تبین انه .. .على أنه لا یعتبر التلوث جریمة" :لحة للملاحة بالزیتتلوث المیاه الصا

حدثت نتیجة لتفریغ الزیت أو السائل المحتوى بالزیت درءا لخطر یهدد السفینة أو سلامة 

  ...".الأرواح في البحر أو للحیلولة دون إصابة شحنة السفینة بضرر جسیم

على بشأن حمایة البیئة  1982لسنة  07من القانون اللیبي رقم  23كما نصت المادة 

یحظر إلقاء الزیت أو المزیج الزیتي أو غسل الصهاریج في الموانئ أو المیاه الإقلیمیة ": أنه

  ".اللیبیة، ویسرى هذا الحظر على كافة السفن والناقلات على اختلاف جنسیاتها

علیه  یستثنى من الحظر المنصوص" :من نفس القانون على أنه 24ونصت المادة 

  :في المادة السابقة الحالات الآتیة

إلقاء الزیت أو المزیج الزیتي من ناقلة أو سفینة بقصد تأمین سلامتها أو إنقاذ أرواح من  -

  ...".الغرق في البحر

المتعلق بمراقبة  34/1974من المرسوم السلطاني العماني رقم  1/3وطبقا للمادة 

توجه إلى شخص أو مركب تهمة ارتكاب جنحة وفقا عندما " :، التي جاء فیهاالتلوث البحري

من هذا القانون على التوالي فإن البرهنة )) أ/ (4/2(أو المادة ) 2(2/2أو المادة  1/2للمادة 

  :على أن المواد الملوثة قید البحث قد تم تصریفها حرصا على الآتي



الأحكام الموضوعیة لجرائم البیئة في الشریعة الإسلامیة والقانون الوضعي  : الباب الثاني
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 - 257  - 

  . إنقاذ الأرواح -أ

  .ضمان سلامة أي مركب -ب

  ..."ضرر خطیر لأي مركب أو حمولتهالحیلولة دون وقوع  -ج

 11/5/1977من القانون الصادر في  05أما المشرع الفرنسي فقد نصت المادة 

المتعلق بشأن التلوث البحري على عدم المساءلة الجنائیة عن الجریمة التي ترتكب لأجل 

تصریف المواد الملوثة بهدف ضمان سلامة المنشآت أو الأجهزة أو لتفادي ضرر جسیم 

  .)1(هدد سلامة الأرواحی

وقد سایر التشریع الجزائري ما ذهبت إلیه بقیة التشریعات من اعتبار حالة الضرورة 

كمانع من المسؤولیة الجنائیة، ولیست سبب لإباحة الفعل المجرم وهو ما نصت علیه المادة 

ها لا یعاقب بمقتضى هذه المادة عن التدفق الذي بررته تدابیر اقتضت": بالقول 97/03

  ".ضرورة تفادي خطیر جسیم وعاجل یهدد أمن السفن أو حیاة البشر أو البیئة

كل ربان تسبب بسوء تصرفه أو .. .یعاقب" :التي تنص 97/1وبالرجوع إلى المادة 

رعونته أو غفلته أو إخلال بالقوانین أو لم یتفاداه ونجم عنه تدفق مواد ملوثة بالمیاه الخاصة 

  ...."للفضاء الجزائري

  :ا یلاحظ من خلال تفحص هذه النصوص ما یليوم

أن المشرع الجزائري لا یشترط العلم بحالة الضرورة وقد اعفي حتى على الخطأ  -

غیر العمدي نتیجة للرعونة أو الغفلة، وهذا التوسع في الأخذ بحالة الضرورة من أنه إعفاء 

) التعویض(سؤولیة المدنیة الجاني من المسؤولیة الجنائیة، غیر أنه یمكن الرجوع علیه بالم

  .وفقا للقواعد العامة

إن المشرع الجزائري خرج عن القواعد العامة في قانون العقوبات باعتبار الضرورة  -

حالة خطر محدق یهدد النفس وباعتباره مانع من المسؤولیة الجنائیة، ویجب أن یهدد الخطر 

حمایة البیئة فقد خرج المشرع  الشخص في نفسه أي في حیاته وسلامة جسده، أما في قانون

عن هذه القواعد العامة وتوسع في مفهوم حالة الضرورة واعتبرها قائمة ومتوفرة بحلول 

ساوى المشرع الجزائري بین فقد وبالتالي ، یهدد بوقوع ضرر بمال قصد إنقاذه الخطر الذي

  .أرواح البشر وسلامة السفینة وكذا البیئة

                                                 
(1) Israel (J), Les qualifications multiples en droit pénal, Thèse, Université Paris II, Panthéon, 

ASSAS,  2003, P 251. 
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  :لضرورة في جرائم البیئةموقف القضاء من حالة ا - ب

إن الاجتهاد القضائي یسعى في تفسیره للنصوص للموازنة بین الحمایة الجنائیة 

المقررة للبیئة، وبین تلك المبررات الطبیعیة والتقنیة والاقتصادیة التي یقدمها المتهمون لتبریر 

  .أفعالهم إمام القضاء مما ینعكس على الأحكام القضائیة

لا تأخذ المحاكم بالصعوبات التقنیة والاقتصادیة التي تواجه  :سيففي القضاء الفرن

المصانع من أجل تنقیة مخلفاتها إلا على أنها ظروف مخففة، فذلك من غیر المنطقي إذ 

  .)1(فلات من المسؤولیة الجنائیةالإتدفع المصانع بحالة الضرورة لكي یسمح ب

شركات الكهرباء بفرنسا بتلویث  وتطبیقا لذلك وفي إحدى القضایا اتهم مهندس بإحدى

میاه النهر عند قیامه بنزح قناطر هیدروكهربائیة لإمكانیة تنفیذ أعمال الصیانة في القناطر، 

مما أدى إلى سقوط الطین والنفایات المتراكمة في القمة إلى میاه النهر وتراكمها في المهبط، 

  .وتسبب في تلویث میاه النهر والإضرار بالكائنات المائیة

  وعند عرض القضیة على محكمة أو درجة قضت بإدانة المتهم، وطعن هذا الأخیر      

مسببا طعنه بالعدید من الأسباب ومنها  -لیون –في الحكم بالاستئناف إمام محكمة 

حالة الضرورة، وهي أعمال ضروریة وكانت تستوجب نزح القناطر ولو نتج عن ذلك تلویث 

لیة لا یمكن اكتشاف ولا إصلاح تسرب المیاه التي تنخر في لمیاه النهر، وبدون هذه العم

أساس القناطر، والذي قد یتسبب في المدى الطویل في انهیارها، وهذا ضرر أكثر خطورة 

  .من تلویث میاه النهر

وقد برر المتهم دفاعه أنه یعلم بتلویث میاه النهر، وانه كان بذلك یتفادى ضررا أكبر 

ن أصلح القناطر یشكل فعلا حالة الضرورة التي تمنع المساءلة من تلویث میاه النهر، وا

  .الجنائیة

غیر أن المحكمة وفي ردها على هذا الدفع ذكرت أنه یتعین لتوافر حالة الضرورة في 

هذه الواقعة إثبات أن الوسیلة التي اختارها المتهم لتفادي خطر وشیك الوقوع كانت الخیار 

ك في حالة نزح القناطر، ویجب إثبات أن الخطر وشیك الوحید الذي یساعد في تحقیق ذل

                                                 
(1)  Lamarque (J), Droit de la protection de la nature, Paris, L.G.D.J, 1973, P 793. 
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ذلك إن آثار انعدام الصیانة لا یخشى منها إلا بعد عدة سنوات وعلیه فإن  ،الوقوع وحال

  .الخطر مستقبلي ولیس حالا

ومن ،وإضافة المحكمة في ردها أن هناك وسائل أخرى للنزح تستخدم لهذا الغرض

  .شأنها أن تقلل من تلویث البیئة

علیه قضت المحكمة بأن هذه الوقائع من شأنها أن تجعلها من الظروف المخفف و 

  .للعقوبة ولیست مانعة من قیام المسؤولیة الجنائیة

ذهب بعیدا في الأخذ بالحالة الضروریة إلى حد أثار جدلا  غیر أن القضاء البلجیكي

الذي رفعت   Neuf chateauفي قضیة  13/10/1977 فقهیا واسعا في حكم صادر بتاریخ

ضد مدیر مصنع للاجبان بررها بحالة الضرورة، مما أدى إلى تلویث میاه النهر 

  .بمستخلصات الاجبان التي یتم تصریفها فیه

إن المتهم وجد نفسه في وضع الاختیار بین الضرر الذي " :وجاء في قرار المحكمة 

المخالفة التي تؤدي لا یمكن إصلاحه والذي ینشأ عن وقف أنشطة المشروع، وبین ارتكاب 

إلى أضرار أكیدة، ولكن قیمتها ضئیلة للغایة بالنسبة للمصالح الاقتصادیة التي یحققها 

بالإضافة إلى ذلك أن المتهم كان یتوقع أن الضرر الذي  ،المشروع، ویسعى للدفاع عنها

  .)1(..."سیلحق بالغیر لا یستمر إلا لفترة قصیرة

  :لك لسببین هماوقد انتقد هذا التوجه القضائي وذ

  .إن المشرع لا یتجه بنفسه لمخالفة أو لتجاوز القانون فهذا غیر مقبول -

 .إن هناك نظام للتراخیص الإداریة من شأن تفعیله التقلیل من أخطار التلوث -

 .كما أن الإرباح التي تحقق المؤسسات الاقتصادیة لا تشكل أهمیة أكبر من حمایة البیئة -

  :هرةالقوة القا / ثانیا

وهي قوة طبیعیة یخضع لها الإنسان لا محالة ولا یمكنه منعها أو مقاومتها تجبره 

  .)2(على ارتكاب فعل أو الامتناع عنه یجرمه القانون

وتعتبر القوة القاهرة أحد الأسباب انتقاء المسؤولیة الجنائیة في جرائم تلویث البیئة، 

القیمة القانونیة، وبمعنى آخر أن مرتكب كونها تؤثر في حریة الإرادة على نحو یجردها من 

فعل التلویث یرتكب جریمته تحت تأثیر الإكراه الذي لا یملك له دفعا، وبذلك لا یكون حرا 

                                                 
(1) Piret. (J), Les crimes contre l'environnement. R. D. P , Morr, 1933, P 302. 

 .963 مرجع سابق، ص ،النظریة العامة للقانون الجنائي ،رمسیس بهنام )2(
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في اختیار طریق الجریمة بل أنه یكون مدفوعا إلى ارتكابها كوسیلة وحیدة لوقایة نفسه أو 

  .)1(غیره أو السفینة وحمولتها من خطر جسیم یهددها

  :عرض شروط القوة القاهرة وموقف التشریعات والقضاء منهاونست

  :شروط القوة القاهرة - 1

یشترط اغلب الفقهاء جملة من الشروط التي تفرضها النصوص القانونیة لتحقق القوة 

  :القاهرة وهي

  :أن یكون الحادث غیر متوقع -أ

لا یشمل  ویتطلب ذلك توافر عنصر المفاجأة أو الشذوذ، وبذلك فإن عدم التوقع

النتیجة فقط بل یتعداها إلى القوة المحركة التي أدت إلى تحقیق النتیجة، وهو ما نصت علیه 

في وقوع .. .یعاقب" :بالقول 97اغلب التشریعات صراحة ومنها المشرع الجزائري في المادة 

 ...".حادث ملاحي أو لم یتحكم فیه أو لم یتفاداه

هو فقدان السیطرة لعامل خارج عن إرادة ویقصد المشرع الجزائري بعدم التحكم 

إن " :بشأن التلوث البحري 11/05/1977 الجاني، كما نص المشرع الفرنسي من قانون

الجریمة لا تعتبر قائمة إذا كان التصریف ناشئ عن عطل أو تسرب غیر متوقع ومن 

  ".المستحیل دفعه

كسر . .عقوباتلا تسرى ال" 4/1977قانون  54كما نص المشرع المصري في مادة 

  .)2(.... "مفاجئ في خط أنابیب الزیت أو المزیج الزیتي

  :أن یكون مستحیل تفادیه استحالة مطلقة - ب

وتعني أن یكون من غیر الممكن توقعه أو التنبؤ به، وهذا یؤدي إلى عدم إمكانیة 

  .)3(تفادیه أو التقلیل من خطر

  :اتخاذ جمیع الاحتیاطات اللازمة لمنع التلوث - ج

وهذا یعني استفاء عنصر الإهمال بوجوب الالتزام بكل الاحتیاطات والتدابیر 

  .)4(الضروریة لحمایة السفینة والبیئة

                                                 

 .172 ص ،2001بیروت، ،دار المطبوعات الجامعیة ،المسؤولیة الجنائیة ،فتوح عبد االله الشاذلي) 1(

 .344 ص مرجع سابق، ،محمد أحمد منشاوي )2(

   .345 المرجع نفسه، ص )3(

  .449 ص مرجع سابق،، فرج صالح الهریش) 4(
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بشأن طریقة التلوث  34/1984وهو ما نص علیه المشرع العماني في القانون رقم 

مال كذلك إذا وقع الحادث نتیجة لتسرب لم ینشأ بسبب إه"... :التي جاء فیها 2/3في المادة

الشخص المعني شریطة أن تكون جمیع الإجراءات المعنیة قد اتخذت في أسرع وقت ممكن 

  ".ث الضرر أو اكتشاف التسربو عد حدب

  :إهمالإلا یكون للجاني علم بالتلوث أو حدث نتیجة  - د

لذلك یعاقب الجاني إذا كان تسرب التلوث نتیجة إهماله أو تقصیره أو كان یهدف 

عن قصد، فتقوم في هذه الحالة المسؤولیة على عاتق الربان أو المسؤول  إلى تعطیل السفینة

  .عن السفینة رغم القوة القاهرة

كل ربان .. .یعاقب" :التي تنص 97وهو ما ذهب إلیه المشرع الجزائري في المادة

یسبب بسوء تصرفه أو رعونته أو غفلته أو إخلاله بالقوانین والأنظمة في وقوع حادث 

  ...".یتحكم فیه، أو لم یتفاداه ونجم عنه تدفق مواد تلوث المیاه ملاحي أو لم

  :موقف القضاء من القوة القاهرة - 2

جاء موقف القضاء الفرنسي مؤیدا لاعتبار القوة القاهرة كسبب لانتفاء المسؤولیة 

الجنائیة عموما وفي جرائم البیئة خصوصا، وهو ما أكدته محكمة باریس في إحدى أحكامها 

حیث قضت ببراءة مدیر مصنع للسكر عن جریمة تلویث مجرى  ،14/03/1959 خبتاری

مائي، مؤسسة هذا الحكم على أن تصریف المیاه الملوثة جاء نتیجة لكسر الحواجز في 

مصافي میاه المجاري والذي یشكل واقعة عارضة مفاجئة تقي مدیر المصنع من 

  .)1(مسؤولیته

ابهة حكم الاستئناف وأقرت بمسؤولیة إلا أن محكمة النقض رفضت في قضیة مش

مدیر مصنع جنائیا عن جریمة تلویث میاه النهر، ولم تشیر المحكمة إلى خطأ المدیر الذي 

واكتفت بالإشارة إلى المسؤولیة التي تقع على عاتقه باعتباره مدیر للمصنع، ویجب  ،وقع فیه

لحوادث، وهكذا فإن مسؤولیة علیه تلافي واتخاذ كل الاحتیاطات التي من شأنها توقع هذه ا

مدیر أحد المصانع یمكن ربطه بفعل واحد، وهو وقوع حدث لا یمكن توقعه أو تجنبه وإن 

وعدم اتخاذ الحیطة الواجبة من قبل  إهمالوقع في غیابه فالخطأ یتم تصنیفه على أساس أنه 

  .) 2(المسؤول مما أدى إلى وقوع الحادث المفاجئ

                                                 
(1) Despax (M), Droit de l’environnmment, Paris, Letec, 1980, P 387.   

(2) Deharbe (D), LE droit de l’environnmment industrel, 10 ans de jnisprudence, Paris, Letec, 
2002, P 315. 
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الفرنسیة قد ضیقت في الأخذ بفكرة القوة القاهرة كسبب  وما یلاحظ أن محكمة النقض

كونها لا تستلزم أن یكون الفعل لا یمكن مقاومته  ،البیئة جرائممعف للمسؤولیة الجنائیة عن 

على فقط بل ذهبت إلى أبعد من ذلك حتى أنها اعتبرت المشاكل الفنیة وأعطال الكهرباء 

  .)1( بالبیئة عمال من أضرارمسؤولیة المصانع في إطار ما تسببه هذه الأ

ومن خلال ما سبق یتضح أن تنوع الأحكام الصادرة عن المحاكم الفرنسیة بصدد 

فطبقا للقضاء  ،اعتبار القوة القاهرة مانعا من المساءلة الجنائیة من جرائم تلوث البیئة

قوة قاهرة  الفرنسي التقلیدي والذي بموجبه لا مسؤولیة إذا كان التلوث یرجع في الحقیقة إلى

من یأخذ بها استثناءا  امنها من أخذ بالطابع الإعفائي للقوة القاهرة ومنهو جئ أو حادث مفا

  .للمسؤولیة المادیة

أما الحال بالنسبة للقضاء الجزائري فلم نجد ثمة تطبیقات لاعتبار القوة القاهرة 

  .باعتبارها مانعا من موانع المسؤولیة الجنائیة في جرائم البیئة

  الأسباب الخاصة :ع الثانيالفر 

لقد وضعت بعض التشریعات أسباب خاصة لانتفاء المسؤولیة الجنائیة عن جرائم 

البیئة وقد برزت اتجاهات فقهیة تؤید هذا الاتجاه وسنحاول العرض بالدراسة لأهم هذه 

  :الأسباب وهي

  :الترخیص الإداري في جرائم البیئة / أولا

تند إلیه من یرتكبون جرائم البیئة في القیام بتصرفاتهم، یعتمد القرار الإداري مستقل یس

  .)2(وهذا القرار ینشئ أثار جدیدة من یوم صدوره وتنتهي بتنفیذه

ذلك أن للإدارة الحق في  ،كتسبم وهذا الترخیص مؤقت بطبیعته ولا یرتب أي حق

السلطة التي وتحقیقا لأهداف هذه  ،التدخل دائما من أجل تنظیمه استثناءا لسلطتها العامة

  .)3(تتمتع في ذلك بامتیاز وسیادة وتنتفي معها أي طابع تعاقدي

والمقصود بالترخیص الإداري هنا الترخیص الذي ینص علیه نص التجریم، حیث لا 

  .یجوز للمواطنین انتهاك القانون إلا بناء على لوائح الإدارة

                                                 
(1) Crim,28 Fev 1956, D, 1956, P 391.  

 ،1976 دار الفكر العربي، مصر، ،04ط  ،"دراسة مقارنة" النظریة العامة القرارات الإداریة، يو سلیمان محمد الطما )2(

 .429 ص

، دار "المبادئ والأسس العقود الإداریة في التطبیق العملي" لعقود الإداریة الدولیةموسوعة ا ،حمدي یاسین عكاشة )3(

 .640 ص ،1998 الإسكندریة، المعارف،
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إداري أضحى تضمن النص التجریبي لفعل التلویث ترخیص  اعلى ذلك إذ وبناء

  .الترخیص الإداري سببا من أسباب انتفاء المسؤولیة الجنائیة

 وكذلك ،ضاء في الأخذ بهذا المعیاروقد نصت أغلب التشریعات كما توسع الق

  . سنحاول دراسة هذا الموضوع من خلال أبرز موقف التشریعات والقضاء منه

ب من أسباب انتفاء موقف التشریعات من الأخذ بنظام الترخیص الإداري كسب - 1

  :المسؤولیة الجنائیة في جرائم البیئة

أسلوب الترخیص الإداري باعتباره من موانع على أغلب التشریعات  نصت وقد

  .المسؤولیة الجنائیة في جرائم البیئة

: على أنه المتعلق بالبیئة 4/1994من قانون  29ففي مصر نص المشرع في المادة 

  ...".ت الخطرة بغیر ترخیص من الجهة الإداریة المختصةبحظر تداول المواد والنفایا"

المتعلق بحمایة نهر النیل  48/1982كما نصت المادة الثانیة من القانون رقم 

صرف أو إلغاء المخلفات الصلبة أو السائلة أو " :على أن والمجاري المائیة من التلوث

د الحصول على ترخیص من وزارة إلا بع.. .الغازیة من العقارات والمحال والمنشآت التجاریة

  ...".الري

لا " :، على أنهالمتعلق بالباعة المتجولون 33/1957من قانون  02كما تنص المادة 

یجوز ممارسة حرفة بائع متجول إلا بعد الحصول على رخصة في ذلك من السلطة القائمة 

  ...".على أعمال التنظیم

المتعلق  1975من قانون سنة  04دة كما أخذ المشرع الفرنسي بهذا النظام فنص الما

صاحب العمل بالحصول على ترخیص لمزاولة  التزامبالمنشآت المصنفة على وجوب 

لأنشطة التي الأنشطة التي قد تسبب في تلویث البیئة بل حتى في نقل أو تعدیل أو تغییر ا

م حصول أو في نوعیة الصناعات التي تقوم بإنتاجها وبالتالي عد ،تمارسها هذه المنشآت

على صاحب المعمل أو المنشأة على هذا الترخیص بذلك یكون قد ارتكب جریمة مزاولة 

  .)1(نشاط دون الحصول على ترخیص بذلك

وقد توسع المشرع الجزائري في الأخذ بنظام التراخیص بشكل كبیر في أنواع جرائم 

  .البحریة والمائیة منها خصوصاالبیئة 

                                                 

 .346 ص مرجع سابق، ،محمد احمد منشاوي )1(
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المتعلق  03/10من قانون  43جي نصت المادة ففي مجال حمایة التنوع البیولو 

دون الإخلال بالأحكام التشریعیة المعمول بها والمتعلقة بالمنشآت " :على أنه بحمایة البیئة

المصنفة لحمایة البیئة یخضع فتح مؤسسات تربیة فصائل الحیوانات غیر الألیفة وبیعها 

یة من حیوان محلي أو وإیجارها وعبورها وكذا فتح مؤسسات مخصصة لعرض عینات ح

  ...".أجنبي للجمهور إلى ترخیص

أما في مجال حمایة الأرض والهواء من خطر النفایات ومخلفاتها خصوصا المشعة 

خصوصا  )1(المتعلق بتسییر النفایات المشعة 05/119منها فقد نص المرسوم الرئاسي رقم 

مشعة في البیئة لرخصة  یخضع كل رمي مهما یكن شكله لمواد": التي جاء فیها 07المادة 

  ...".بعد دراسة التأثیر الإشعاعي ،مسبقة من محافظة الطاقة الذریة

تخضع عملیات تسییر المواد ": على أنه من نفس المرسوم  08كما نصت المادة 

المشعة التي تنتجها المنشآت الأساسیة النوویة للحصول على رخصة تسلمها محافظة الطاقة 

  ...."شروطالذریة على أساس دفتر 

المتعلق  ،11/04/2005المؤرخ في  05/117من المرسوم  05كما نصت المادة 

یخضع استیراد وتصدیر المصادر ": على أنه )2(حمایة من الإشعاعات المؤینةالبتدابیر 

  والمواد المشعة لتأشیرة مسبقة من مصالح محافظة الطاقة الذریة

اءات التصریح طبقا للتنظیم المعمول تخضع الأجهزة المولدة للإشعاعات المؤینة لإجر 

  ".به

 03/10من قانون  53أما في مجال حمایة البیئة المائیة والبحریة فقد نصت المادة 

یجوز للوزیر المكلف بالبیئة بعد تحقیق عمومي أن یقترح متطلبات " :على أنه لحمایة البیئة

بموجبها هذه ویرخص بالصب أو بالغمر أو بالترمید  في البحر ضمن شروط تضمن 

  ".العملیات انعدام الخطر وعدم الإضرار

تشترط في عملیات شحن أو " :على أنه من نفس القانون 55كما نصت المادة    

تعمل كل المواد أو النفایات الموجهة للغمر في البحر الحصول على ترخیص یسلمه الوزیر 

  .المكلف بالبیئة

  ...."لمادة تراخیص الغمرتعادل تراخیص الشحن أو التحمیل بمفهوم هذه ا

                                                 

 .13/04/2005بتاریخ الصادرة  ،27رقم  ،رسمیةالجریدة ال )1(

 .13/04/2005بتاریخ  ، الصادرة27رقم  ،الجریدة الرسمیة )2(
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من قانون حمایة البیئة  74أما في مجال حمایة البیئة السمعیة فقد نصت المادة 

أعلاه في  73في حالة إمكانیة تسبب صخب الأنشطة المذكورة في المادة ": أنه 03/10

  .أعلاه فإنها تخضع لترخیص 72أحداث الأخطار والاضطرابات المذكورة في المادة 

دراسة التأثیر وانتشار الجمهور طبقا لشروط  إنجازح هذا الترخیص إلى یخضع من   

  ."محددة

وما یلاحظ على هذه النصوص أن المشرع الجزائري لم یشترط معالجة هذه المخلفات 

قبل تصریفها أو التخلص منها في مجال البیئة البحریة، وهذا أمر یؤخذ على المشرع لأنه 

والمنشآت التي تسمح لها بالتصریح بصرف المواد ضرورة  كان الأولى أن یشترط على السفن

  .معالجة هذه المخلفات قبل تصریفها في البحر مثلها مثل البیئة الهوائیة والأرضیة

ومن هذا نستنتج أن المشرع ما یزال ینظر للبحار على أنها مستودع عام للتخلص 

كون بشروط وضوابط من نفایات ومیاه الصرف الصحي، غیر أن هذا التصریف یجب أن ی

  .محددة

وخلاصة القول أن جرائم التراخیص هي الجرائم التي تنشأ بسبب مباشرة نشاط ما 

دون الحصول على ترخیص من الجهة الإداریة المختصة الذي یتطلبه المشرع لمباشرة هذا 

  .)1(النشاط

لواقعة وتعتبر جرائم التراخیص من الجرائم السلبیة التي تقع بطریق الترك، حیث أن ا

  .)2(تتحقق بعدم الحصول على الترخیص اللازم للممارسة فعل ما یتطلبه القانون

كما تعتبر من الجرائم الشكلیة التي یعاقب علیها بمجرد عدم توافر الترخیص 

  .المطلوب حتى ولو لم یترتب على ذلك تحقق أي نتیجة خطرة معاقب علیها

للمسؤولیة الجنائیة في جرائم  موقف القضاء من التراخیص الإداریة كمانع - 2

  :البیئة

یحاول القضاء الرد على الدفوع المتعلقة بالاستثناء على الترخیص من الجهات 

  .الإداریة المختصة

ولذلك فقد حضرت المحكمة الدستوریة العلیا المصریة إلقاء المخلفات الصلبة أو 

فإنه  ،اتها ولكن لیس مطلقاالسائلة أو الغازیة في مجاري المیاه على كامل أطوالها ومسطح

                                                 

 .815ص  ،مرجع سابق ،میرفت محمد البارودي )1(

 .457ص  ،مرجع سابق ،فرج صالح الهریش )2(
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یجوز استثناءا بعد الحصول إذن من الوزیر المختص وفق ترخیص یصدر بعد دراسة كل 

  .)1(التأثیرات وتوخي كل الأضرار للتلوث البیئي

ه وصلاحیة وإذا تبین بعد تحلیلها وبعد معالجتها أنها لا تزال تؤثر في نوعیة المیا

یبذل لضمان التقید بالمعاییر والضوابط اللازمة  أن جهد لمو  ،استخدامها لكل الأغراض

ومن ثم یكون صدور الترخیص  ،اء الترخیصغ، حقا للجهة الإداریة المختصة إللصرفها

  .تمثل ظرفا قاهرا تقدر فیه الضرورة بقدرها ،واستمراره مرتبطا بأحوال بذاتها

لها لمعتدین ووفق شروط وأوضاع لا یجوز التحلل منها فلا تكون المجاري المائیة 

یلوثونها بمخلفاتهم دون عائق، بل یكون الصرف فیها محددا بمقاییس صارمة زمامها بید 

  .)2(الجهة الإداریة

أما محكمة النقض الفرنسیة فقد أكدت في العدید من أحكامها فإن الترخیص الإداري 

ا اتهم صاحب ففي إحدى القضای، )3(لا یعفي من المساءلة الجنائیة في جرائم التلوث البیئي

فقد قام بتلویث  ،نظام التراخیصلالجاهزة وهي مؤسسة مصنفة خاضعة  مصنع للخرسانة

وما . البیئة من خلال نشر مواد ضارة بالمناطق المجاورة بالإضافة إلى أحداث ضوضاء

م من  30ینتج من ضجیج من الآلات والمعدات في المناطق المأهولة بالسكان والتي یتعدى 

  .المصنع

المتهم دفاعه مستندا فیه على وجود التراخیص الإداریة التي تسمح له بإقامة  وقدم

المصنع وتشغیله، وأنه تقید بكل الشروط الفنیة المنصوص علیها في القوانین واللوائح 

  .الخاصة بحمایة البیئة

  .غیر أن المحكمة أدانته بغرامة مالیة ما یعني أنه تحمل المسؤولیة الجنائیة

رى أدین صاحب منشأة قام بدفن نفایات ومخلفات مضرة بالبیئة في وفي قضیة أخ

  .)4(مركز مخصص للتخلص من النفایات دون حصوله على الترخیص

                                                 

 .199ص   ،مرجع سابق، محمد حس الكندري )1(

  .یة المصریةر المحكمة الدستو  ، صادر عن02/03/1936بتاریخ  ،34قرار طعن رقم  )2(

)3(  Robprt (J.H), Iunfraction contre la aualite de le vie, OP Cit, P 800. 

)4(  Crim,29 fevr 2000, N 99, jurisdata, N 200001482. 
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غیر أنه تجدر الإشارة إلى أن الحصول على التراخیص بعد مزاولة النشاط لا ینفي 

ل على المسؤولیة مادامت المحكمة قد تأكدت من تاریخ وقوع الجریمة وتاریخ الحصو 

  .ترخیص من الجهة الإداریة المختصة

ففي إحدى القضایا التي فصلت فیها محكمة النقض الفرنسیة قضت بإغلاق احد 

المصانع بالرغم من حصول صاحبه على قرار إداري بإعادة فتح المصنع وأن نشاطه لا 

 .یمثل مصدر ضرر بیئي

شآت المصنفة قررت بشأن المن 1976من قانون  18غیر أن المحكمة وطبقا للمادة 

اعتبرتها المحكمة جریمة مستمرة حتى بعد تغییر و  حضر نشاطهاو  استمرار غلق المنشأة

  نشاط المنشأة 

من هذا القانون توجب على صاحب المنشأة الحصول على  21، 4كما أن المواد 

ترخیص جدید في حالة نقل أو تحویل أو تغییر نشاط المنشأة التي یملكها أو تغییر 

  .)1(عات والأنشطة التي تزاولهاالصنا

وهكذا نلاحظ أن التراخیص الإداریة لا تشكل سببا یبرر ارتكاب فعل التلوث البیئي 

ما لم یرد في نص التجریم على خلاف ذلك، فإذا احتوت القاعدة الجنائیة على نص  ،المجرم

الإداریة في هذه یستثني الفعل الذي تم بناء ترخیص الإدارة من نطاق التجریم فإن التراخیص 

الحالة یمكن اعتبارها سببا للتبریر من المسؤولیة الجنائیة وبالتالي یعفي منها بفعل التلوث 

  .البیئي

الجهل أو الغلط في القانون كمانع من موانع المسؤولیة الجنائیة في جرائم  / ثانیا

  :البیئة

العقوبات، ولا یقبل من القواعد السائدة في التشریعات الجنائیة افترض العلم بقانون 

من الجاني الاعتذار بجهله به أو بعدم فهمه أو بفهمه على نحو یغایر إرادة المشرع ولو كان 

  .)2(شائعا

ولم ینص القانون الجزائري على هذه القاعدة باعتبارها قاعدة مسلم بها لا یحتاج 

الاعتذار للنص وتستشف ضمنیا من أحكامه بینما نص علیها الدستور صراحة بعدم جواز 

  .بجهل القانون

                                                 

  .202، ص مرجع سابق ،ير محمد حسن الكند )1(

 .667ص  ،مرجع سابق ،القسم العام شرح قانون العقوبات ي،محمود نجیب حسین )2(
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والحقیقة أن الغلط أو الجهل یعدمان الإدارة،  كما هو الشأن في حالة الضرورة والقوة 

القاهرة هذا من جهة ومن جهة أخرى فإن توافر الجهل أو الغلط یؤدي إلى انتفاء رابطة 

نى رغم السببیة بین فعل الجاني والنتیجة، وهذا ما نستنتجه من خلال اختلافهما في المع

  :اتفاقهما من حیث الآثار المترتبة عنها

هو حالة عقلیة تؤدي إلى إدارة الشخص لموضوع معین على خلاف الحقیقة : فالغلط

  .التي تظهر علیها في العالم الخارجي

  . )1(التخلف الكامل للعلم وانعدام العلم بالشيء فهوأما الجهل 

العقوبات البیئي باعتبارها استثناء وقد ظهرت مسألة قبول الجهل أو الغلظ في قانون 

  .وخروجا على القواعد العامة في قانون العقوبات العام

ض والعدد فیتعذرا وصعبا إلى حد كبیر أمام الوالحقیقة أن افتراض العلم أضحى م

الهائل والضخم من اللوائح والتنظیمات والأوامر والمراسیم والقوانین التي ینبغي الإلمام بها في 

 .بیئةمجال ال

ولذلك سوف نبین الأسباب التي تدعو للأخذ بالجهل أو الغلط في القانون كسبب ناف 

 : ثم نبین موقف بعض التشریعات منها ،ومانع للمسؤولیة

الأسباب التي تدعو للأخذ بالجهل أو الغلط كمانع من موانع المسؤولیة  - 1

  :الجنائیة في جرائم البیئة

سباب تحقق من قاعدة افتراض العلم بالقانون لقد ساعدت جملة من العوامل والأ

وبعدم جواز الاعتذار بجهل القانون خصوصا في مجال حمایة البیئة ومن هذه الأسباب 

  :نذكر

كثرة القوانین البیئیة وتشعبها وسرعة تغییرها وتعدیلها بشكل لا یتیسر  للكثیر من  -أ 

  .یئيالعلم بها، وقد ساعد على ذلك تعدد مصادر التجریم الب

الطبیعة الخاصة والمستحدثة لقوانین حمایة البیئة والتي تجعل للنص الجنائي  -ب 

 .دورا مهما في هذه الجرائم اعتمادا على وجوب توافر الركن الشرعي هذا من جهة

ومن جهة أخرى إن هذه القوانین تحتوي على جرائم خاصة لا یهتدي إلیها الضمیر 

  .)1( خل المشرع بتنظیمهاالبشري وإنما تجریمها یأتي من تد

                                                 

 ،1967دكتوراه، دار الفكر العربي، مصر،  رسالة ،الغلط في المسؤولیة الجنائیةو  آثار الجهل ،محمد زكي محمود )1(

 .59ص 
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اعتماد القوانین البیئیة على أسلوب التفویض التشریعي عن طریق الأوامر  - ج

والمراسیم والقرارات والمقررات،  بالإضافة إلى كثرة الإحالة على الاتفاقیات الدولیة مما أدى 

ه وهذا ما الأمر الذي أدى إلى استحالة افتراض العلم ب ،إلى اتساع نطاق التشریع البیئي

  .یؤدي إلى صعوبة الأعمال بقاعدة لا یعذر أحد بجهله للقانون

إن أغلب نصوص حمایة البیئة تعتمد على صیاغة فنیة معقدة مما یجعلها  - د

وتبدو أصعب بالنسبة للرجل العادي إذ  ،قاضي الجنائي عند تطبیقه للقانونصعبة الفهم لل

  .یستحیل فهم والإلمام بكل هذه النصوص

لعلم أن هذه النصوص تختلف من  دولة إلى أخرى ومثال ذلك ربان السفینة مع ا

الذي یصعب علیه الإلمام بكل قوانین البیئة لكل دولة یمر ببحرها الإقلیمي أو بمنطقتها 

الاقتصادیة الخالصة، ذلك أن هناك مواد لا یعد تصریفها جریمة في دولة ما بینما العكس 

  .في دولة أخرى

اعدة العامة أنه لا یجوز الاعتذار بالجهل أو الغلط فهذه القاعدة یجب وإذا كانت الق

أن لا تكون مطلقة وإنما یجب أن ترد علیها قیود خاصة یكون فیها الجهل أو الغلط في 

  .القانون جهل أو غلط حتمي

  :وعلیه فإن كل قاعدة قانونیة ینشأ عنها التزامان هما

ص المخطئ بالقاعدة القیام بكل عمل في إمكانه التزام بالعلم ذلك أنه على الشخ :أولا

  .وبذل أقصى جهده حتى یصل إلى العلم بها

إما بالقیام بالعمل الذي تأمره ،الالتزام بعدم المساس بحق تحمیه القاعدة القانونیة :ثانیا

 .)2(به  أو الامتناع عنه ما نهت عنه

فإنه لا یمكن لأحد هؤلاء ) كربان السفینة(وعلى ذلك فإذا حدد القانون المخاطبین به 

فیمكن قبول دفوعهم  ،الدفع بالجهل أو الغلط بالقانون بخلاف غیر المخاطبین  بهذه القواعد

  .إذا ثبت فعلا جهلهم بقواعده

  

                                                                                                                                                         

 .678ص  ،مرجع سابق، فرج صالح الهریش )1(

نجلو مقارنة في النظامین اللاتیني والأ دراسة " افتراض الخطأ كأساس المسؤولیة الجنائیة ،عبد العظیم وزیر )2(

  .95 ص ،1988 ،القاهرةدار النهضة العربیة،  ،"مریكيأ
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ؤولیة سموقف التشریعات من الأخذ بالجهل أو الغلط في القانون كمانع للم - 2

  :الجنائیة في جرائم السفینة

لقد بدأت التشریعات المختلفة تخفف من حدة هذه القاعدة وقد أخذت في ذلك مسالك 

مختلفة، فهناك تشریعات تقبل بالجهل والغلط في القانون البیئي كما تقبل به في القانون 

  .العام

، قط بصفة استثنائیةقانون البیئي فوهناك تشریعات أخرى تقبل بالغلط أو الجهل في ال

  .تعالج هذه المسألةوهناك تشریعات أخرى لم 

  :المسألة من خلال العناصر التالیةهذه وعلى هذه الأساس سنناقش 

تشریعات تقبل بالغلط أو الجهل في القانون البیئي كما تقبله في قانون  - أ

  :العقوبات العام

 التي تنص 1992انون من ق 122/03وقد أخذ بذلك التشریع الفرنسي في المادة 

لا یسأل جنائیا الشخص الذي یعتقد بناء على غلط في القانون لا یمكن تحاشیه " :على أنه

وعلى هذا الأساس فقد اعتبر الغلط في القانون مانعا للمسؤولیة  ".بمشروعیة ارتكاب الفعل

  .الجنائیة

 :فیها أنه التي جاءمن قانون العقوبات  20كما أخذ المشرع السویسري في المادة 

یجوز للمحكمة أن تقضي بتخفیف  العقوبة بالبیئة لمن ارتكب جنایة أو جنحة بناء على ما "

كما یجوز للمحكمة أن  ،قام لدیه من أسباب كافیة للاعتقاد بأن من حقه أن یأتي هذا الفعل

من خلال هذا النص یتضح أن المشرع أخذ بالجهل أو الغلط ف ،"تعفي المتهم من كل عقوبة

  .)1(للعقوبة مخففي القانون كظرف ف

  :تشریعات تقبل بالغلط أو الجهل بالقانون البیئي بصفة استثنائیة - ب

 :على أنه 1941ستاریكي  الصادر سنة و من قانون العقوبات الك 22نصت المادة  

لا یعفي من المسؤولیة الجهل بقانون العقوبات أو الغلط فیه ولكن إذا تعلق الأمر بجرائم "

نیة صرف فیمكن للمحاكم أن تقدر أن الجهل أو الغلط فیها كعذر مخفف أو كعذر معفي قانو 

  ".تبعا للظروف

ومما لا شك فیه أن النص یقبل الأخذ  بالجهل والغلط في القانون في جرائم البیئة 

  .باعتبارها جرائم مستحدثة وقانونیة
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ذي ینص في المادة ال 1941كما أخذ المشرع البرازیلي بذلك في قانون المخالفات 

أن الجهل أو الفهم الخاطئ للقانون یمكن أن یقبل كعذر معفي من العقاب إذا ": على 02

  .)1("كان مبررا

  :تشریعات لم تعالج هذه المسألة - ج

في التشریع الجزائري لم نجد أي نص في قانون العقوبات الجزائري أو في قانون 

لقضائیة في مجال جرائم البیئة جاءت خالیة من حمایة البیئة، كما نلاحظ أن جل الأحكام ا

  .الإشارة إلى هذه القاعدة

غیر أن القضاء عالج هذه المسألة في الجرائم الاقتصادیة  من خلال الأعمال بقاعدة 

  .الافتراض بالعلم كمبدأ عام وشدد على هذا المبدأ

  :لبیئةالصلح كسبب من أسباب انتفاء المسؤولیة الجنائیة في جرائم ا / ثالثا

رغبة الجاني في إزالة الضرر الناشئ عن الجریمة أو : یقصد بالصلح في جرائم البیئة

تحجیمه، وبمعنى آخر فإن الجاني یندم على جریمته ویحاول استبعاد  الخطر والحد من 

وحث الجاني . وقوع أضرار بالبیئة وهذا الأسلوب من شأنه توفیر أكثر حمایة وفعالیة للبیئة

مادي في نشاطه الملوث قبل أن یصل إلى مرحلة الضرر في مقابل إعفائه من على عدم الت

  )2(العقوبة الجنائیة، وهذا من شأنه العمل على وقایة البیئة من الضرر

  :غیر أن الفقه توسع في الأخذ بهذا المفهوم وتطلب شروط لذلك أهمها

والاستعداد لمرحلة  أن یظل الضرر الواقع على البیئة في مرحلة الخطر والتهدید به، -

  .الضرر التي تستوجب العقاب عند وقوعه، ولا فائدة من الصلح ذاته أن الفعل قد وقع

 .لا یصلح الأخذ بهذا النظام عند الاعتیاد أو العود في جرائم البیئة -

لا یزید التلوث عن الحد المقبول ذلك أن یتجاوز الحدود المسموح بها خصوصا في البحار  -

 .التنقیة الذاتیة وقدرتها على

وقد نصت بعض التشریعات صراحة على الأخذ بهذا النظام مثل القانون الیوناني رقم 

أنه یعاقب على أفعال " :على المتعلق بحمایة البیئة ،23/12/1978الصادر في  855

بعقوبة وحیدة وهي الحبس الذي لا یقل على ثلاثة شهور ولا یتجاوز خمس  يالتلوث البحر 
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وأدى ،ذلك یعفى المخالف من هذه العقوبة إذ أزال الآثار الناجمة عن التلوثسنوات ومع 

  .)1("التكالیف المالیة الفعلیة عن أزالت التلوث للسلطات الإداریة

  :عدم القصد كمانع من موانع المسؤولیة الجنائیة في جرائم البیئة / رابعا

جنائیة ذلك بأن یدفع لقد أخذت بعض التشریعات بعدم القصد كمانع من المساءلة ال

  .الجاني بأنه لم یكن یقصد تلویث البیئة وأنه قد اتخذ كل الوسائل العملیة لمنع التلوث

من قانون التحكم في ملوثات الهواء بسلطنة عمان  05ومن تلك التشریعات المادة 

یكون عدم استخدام الوسائل المنصوص علیها في الفقرة السابقة والخاصة بمنع " :التي تنص

تصریف المواد الضارة والكریهة مخالفة لأحكام هذا القانون إلا إذا اثبت المالك أن عدم 

  . )2("استخدامها لم یكن متعمدا وأنه اتخذ كل الوسائل العلمیة لمنع هذا الانبعاث أو تقلیله

ونحن نرى أن التمسك بعدم القصد ینفي المسؤولیة الجنائیة من شأنه أن یؤدي إلى 

الجنائیة للبیئة، والتي یسعى المشرع إلى تفعیلها، وعلیه نرى عدم الأخذ بعدم  إهدار الحمایة

القصد كمانع من موانع المساءلة الجنائیة في جرائم البیئة بصفة عامة، وهو ما فعله المشرع 

  .الجزائري

وذلك لأن الأخذ بالقوة القاهرة وحالة الضرورة یعني أن إرادة الجاني لم تتجه إلى 

ریمة وأن ارتكابها لم یكن مقصودا ومتعمدا بل ألجأته ظروف معینة، وعلیه فلا ارتكاب الج

حاجة إلى تقریر عدم القصد كمانع للمساءلة الجنائیة طالما أنه یكمن في تلك الأسباب 

  .الضوابط المقررة قانوناو  بالشروط

  

انون الشریعة الإسلامیة والق فيالعقوبات المقررة لجرائم البیئة : المبحث الثالث
  الوضعي 

إن العقاب هو الجزاء الذي یترتب على مخالفة القاعدة القانونیة، وفي قانون حمایة 

البیئة، تنقسم العقوبات إلى عقوبات إداریة توقعها الجهات الإداریة المختصة بتنظیم الشؤون 

فة العامة سواء كانت مصالح الفلاحة والزراعة أو مصالح الطاقة الذریة أو شؤون البیئة بص

  .عامة

وعقوبات جزائیة توقعها الجهات المختصة وفقا لقانون العقوبات وقانون حمایة البیئة 

  .وهي تختلف بین العقوبات الجسدیة والغرامة المالیة وبین تدابیر الاحترازیة  أو الوقائیة
                                                 

 .367 ص مرجع سابق، ،حمد منشاويأمحمد  )1(
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ولذلك سنحاول في هذا المبحث تبیان أهم الجزاءات المقررة لحمایة البیئة بین الشریعة 

  :، من خلال ما یليلامیة والقانون الوضعي ونحاول المقارنة بینهماالإس

  .العقوبات المقررة لجرائم البیئة  في الشریعة الإسلامیة -

  .جرائم البیئة  في القانون الوضعيالعقوبات المقررة ل -

  ائم البیئة في الشریعة الإسلامیةالعقوبات المقررة لجر : المطلب الأول

ئیة بطابعها الزجري والردعي لما تحتوى علیه من عقاب، ولمحاولة تتمیز القواعد الجنا

  :فهم الجزاءات المقررة لجرائم البیئة في الشریعة الإسلامیة نتعرض للنقاط التالیة

  .أساس العقاب في الشریعة الإسلامیة -

  .شروط العقوبة في الشریعة الإسلامیة -

  .لإسلامیةأنواع العقوبات في جرائم البیئة في الشریعة ا -

  ساس العقاب في الشریعة الإسلامیةأ: الفرع الأول

  .)1(هي المجازاة والحبس والمنع والرجوع لغةالعقوبة 

وتعني أیضا ، )2(زواجر للردع عن ارتكاب ما حظر وترك ما أمر به: واصطلاحا

  .)3(جزاء وضعه الشارع للردع عن ارتكاب ما نهي عنه، وترك ما أمر به

ذاتها مصالح بل هي مفاسد تلحق الجاني أوجدها الشارع لأنها والعقوبة لیست في 

  . )4(تؤدي إلى درء مفسدة أكبر منها وتحقق مصلحة للجماعة

ومن المقرر شرعا أن دفع  المفاسد مقدم على جلب المصالح، فهي وإن كانت تحقق 

ى و مصلحة الجماعة مقدمة عل،خاصة للجاني، إلا أنها بالمقابل تضر بمصلحة الجماعة

  .مصلحة الفرد

ت العقوبة لتحقیق مصلحة الجماعة ولا تعارض بین أن تكون العقوبة مقررة وضع فقد

  .)5(أن تكون مقررة لمصلحة الجماعةو  على عصیان أمر الشارع

وعلیه نقول إن العقوبة هي الجزاء المقرر لمصلحة الجماعة على عصیان أمر 

  .الشارع
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مفاسد واستنقاذهم من الضلالات بغرض إصلاح حال البشر، وحمایتهم من ال

والجهالات، ذلك لأن االله سبحانه وتعالى لا تضره معصیة عاص ولو عصاه أهل الأرض 

  .)1(جمیعا، ولا تنفعه طاعة مطیع ولو أطاعه أهل الأرض جمیعا

  :وللعقوبة جملة من الأهداف نذكر منها

موا على ارتكاب ى لا یقدونواهیه حت :ردع وزجر المخالفین لأوامر الشارع /أولا 

ولذلك قیل أن العقوبات موانع قبل الفعل والزجر بعده، وبمعنى آخر فإن العلم ، موجباتها

بشرعیتها یمنع الإقدام على موجباتها وإیقاعها بعده یمنع العودة إلیها من طرف الجاني ویمنع 

 .)2(الغیر من الاقتداء به

یجب توقیعه على كل شخص  ذلك أن العقوبة جزاء عادل :تحقیق العدالة /ثانیا 

    ﴿ :، مصداقا لقوله تعالى)3(ارتكب جریمة

     
     

     
      
      

      

       ﴾ 

   ].152 الآیة :سورة الأنعام[

﴿ :ولا یتحقق العدل إلا بمجازاة الخیر بالخیر والشر بالشر قال تعالى

   
     

       ﴾ ] سورة

  ].38 الآیة :المائدة

ولا یأتي ذلك إلا بالاستقامة وحسن سلوكه قبل الإفراج عنه  :اصطلاح الجاني /ثالثا 

قهاء أن الحبس یجب أن یبقى ولو حتى لا یعود لارتكاب الجریمة مرة أخرى، ولذا یرى الف

  .)4(انتهت مدته حتى صلاح الجاني واستقامته

  شروط العقوبة في الشریعة الإسلامیة: الفرع الثاني
                                                 

 .609ص  عبد القادر عودة، مرجع سابق، )2(

هرة، القا ،القانون الجنائي ومبادئه الأساسیة ونظریاته العامة في الشریعة الإسلامیة، محمد محي الدین عوض )3(

 .254 ص ،1984 مطبعة جامعة الأزهر،

 .491 ص ، مرجع سابق،الإحكام العامة للنظام الجزائي ،الصیف مصطفي عبد الفتاح )3(

 ص ،1985 الریاض، ، دار اللواء،وأسلوب تطبیقها التدابیر الزجریة والوقائیة في التشریع الإسلامي، وهبة توفیق )4(
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  :یشترط الفقهاء في الشریعة الإسلامیة جملة من الشروط یجب توافرها

 ة، وتكون كذلك إذا كانتیعأي خاضعة لمبدأ الشر  :أن تكون العقوبة مشروعة /أولا 

  .تستند إلى مصدر من مصادر الشریعة الإسلامیة التي سبق الحدیث عنها

وهو مبدأ شخصیة العقوبة، ویعني عدم توقیع  :أن تكون العقوبة شخصیة /ثانیا 

العقوبة على أي إنسان آخر سوى الجاني، مهما كانت صلة القرابة بینهما أب أو ابن أو أخ 

 ﴿:نص علیه القرآن الكریم وأكدته السنة، قال تعالىوهذا المبدأ أصیل في الشریعة الإسلامیة 

       
        

       
     

     

    ﴾ ]164 الآیة :سورة الأنعام.[ 

لا یجني والد و  لا یجني جاني إلا على نفسه« :صلى االله علیه وسلمقال رسول االله 

  .)1(»على ولده ولا مولود على والده

أي توقع على كل من استحقها من الناس مهما  :أن تكون العقوبة عامة /ثالثا 

تساوى الحاكم والمحكوم والغني والفقیر والمتعلم والجاهل والشریف اختلفت أقدارهم بحیث ی

ویطلق على هذا مبدأ المساواة في العقوبة، أما بالنسبة لعقوبات التعزیر، فإن  ،عوالوضی

لأن وجوب مراعاة حال ،المساواة تكون في إثر العقوبة على الجاني، وهو الأجر والتأدیب

 .)2(الجاني مطلوبة في عقوبات التعزیر

  أنواع العقوبات في الشریعة الإسلامیة في جرائم البیئة: الفرع الثالث

تختلف العقوبة في الشریعة الإسلامیة بحسب نوع الجریمة بین الحدود والقصاص 

  .والدیة وكذا في الجرائم التعزیریة والتي تغلب علیها جرائم البیئة

على وجه ثابت، ولا یجوز توقع العقوبات التي حدد لها الشارع  :في جرائم الحدود

لولي الأمر أو القاضي التصرف فیها، وتدخل تحت هذا النوع جرائم الزنا والقذف والشرف  

  .والسرقة  والحرابة والردة

فهي عبارة عن مساواة بین الجریمة والعقوبة، أي معاقبة المجرم  :أما جرائم القصاص

  ﴿: لى، قال تعا)3(بمثل فعله فیقتل كما قتل ویجرح كما جرح
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    ﴾ ]سورة المائدة: 

 ].45 الآیة

فهي مبلغ من المال یدفع إلى المجني علیه أو أولیائه، وهي جزاء یجمع ما  :أما الدیة

بین العقوبة والتعویض، وعند المالكیة هي المال الواجب بقتل أدمي حر على دمه أو یحرمه 

 .)1(، أو هي دفع ذمة أو یحرمه مقدرا شرعا لا باجتهادمقدر شرعا لا باجتهاد

فهي تأدیب على اقتراف جرائم لم ینص الشارع على عقوبة مقدرة  :أما جرائم التعزیر

 .لها بنص قرآني أو بحدیث نبوي مع ثبوت النهي عنها

وعلیه فالتعازیر هي العقوبات التي یقررها ولي الأمر لتتلاءم مع الجریمة التعزیریة 

ال فاعلها ونفسیته  وسوابقه، أي أن  قاعدة التعزیر متسعة تشمل كل المعاصي التي هي وح

وسرقة ما لا قطع فیه، والمعاصي التي  ،دون الحدود والقصاص كالضرب، والشتم، والسب

 .)2(لیس من جنسها حد مقدر كالرشوة وشهادة الزور ونشوز المرأة

لأصلیة كالتغریب في الزنا عند أبي وقد تكون عقوبة تكمیلیة تضاف إلى العقوبة ا

على خلاف ما ذهب إلیه الإمام ،حذیفة، بحیث یجوز الحكم به إذا رآه الإمام صالحا للردع

  .)3(والشافعي وأحمد بن حنبل،مالك

ومن خلال ما تقدم نستنتج أن العقوبات في جرائم البیئة تتنوع بین الحدود، 

  .والدیة والجرائم التعزیریة ،والقصاص

  :وبات في جرائم البیئة بین الحدود والقصاص والدیةالعق

قد تتداخل جرائم البیئة بین الحدود، والقصاص، والدیة كأن یترتب على تلوث البیئة 

كبر عدد من أأو قیام مریض بالسیدا بالزنا مع ،مقتل إنسان شرب من الماء الملوث: مثلا

  .النساء بهدف نشر هذا المرض

                                                 

ط  أصول العقاب دراسة تحلیلیة للنظام العقابي المعاصر مقارنا بالنظام العقابي الإسلامي، ،العلا عقیدة محمد أبو )1(

 .165 ، ص1992 القاهرة، ن،د  ، د03

 .20 ص ،1995 ة المعارف، الإسكندریة،أمنش، البیئة من منظور إسلامي ،علي علي السكري )2(

 .32 ص مرجع سابق، ،محمود صالح العادلي )3(
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 ،وقع إحدى العقوبات السابقة كالقطع في السرقة، والجلدوفي هذه والحالة یجب أن ت

أو الإعدام في ،والرجم في الزنا، والجلد في القذف، والإعدام أو القطع أو السجن في الحرابة

  .)1(القتل العمدي

كما یتم تطبیق عقوبة القصاص في الإطراف والجروح، كما یمكن توقیع عقوبة 

 ﴿ :لبریة حیث قال تعالىالغرامة على من یعتدي على الحیاة ا

     
      

      
      

     
      

       
        

       ﴾ ] الآیة: المائدةسورة 

95.[  

  :)2(مةوقد اختلف الفقهاء في تفسیر هذه الآیة الكری

یجب على من قتل الصید جزاء هو مثل ما قتل أي مماثله في  :فعند أبي حنیفة

  :القیمة ویكون مماثلا في القیمة ذو عدل إذا كان

  .كائن من النعم حال كونه هدیا بالغ الكعبة -

  .ما كفارة طعام المساكینإ و  -

  :یجب على من قتل الصید توقیع الجزاء یكون إماف: أما عند الشافعیة

 ،مثل ما قتل من النعم في الصورة والشكل وذلك بأن یكون من نفس الجنس والنوع -

  .یحكم  بمثیله ذو عدل یكون جزاء حال كونه هدیا

  .وقد یكون كفارة اطعام مساكین -

  .وقد یكون مثال ذلك من الصیام -

  :أما عند الإمام مالك فقال بأن یحكم علیه فیه

  .ر كم ثمنه من الطعام فیطعم كل مسكین مدأن یقوم بالصید الذي أصاب فینظ -

                                                 

 .33 ص مرجع سابق، ،محمود صالح العادلي )1(

 .500 د س ن، ص بیروت، ،دار الجیل ودار الفتح للإعلام العربي ،01ج  ،فقه السنة ،السید سابق )2(
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فإن كانوا عشرة صام ، ؟ر كم عدد المساكینوینظ أو یصوم مكان كل مد یوما، -

ن كانوا عشرین مسكینا صام عشرین یوما عددهم ما كانوا ولو كانوا أكثر من إ و  ،عشرة أیام

  .ستین

لمن یقتل الصید  ومن خلال هذا المثال یظهر تعدد صور عقوبة الغرامة في الإسلام،

  .وهو  بمثابة حیاة البریة في مكة وهو محرم متعمدا أو ناسیا

  :العقوبات المقررة لجرائم البیئة في الجرائم التعزیریة

إذا كانت الجریمة الواقعة على البیئة من الجرائم التعزیریة فإنه یجوز لولي الأمر وفي 

بالسجن المؤقت حسب  كل حالة حدود صلاحیاته الحكم تعزیرا أما بالسجن المؤبد أو 

وظروفها، ذلك أن القواعد التعزیریة في الفقه الإسلامي هي قانون جنائي عام ومرن وغیر 

مقید ولا محدود، وهو یتماشى مع مقتضیات كل عصر من خلال طبیعة العقوبات 

نها كل ومقادیرها، ولهذا اعتبر الفقهاء التعزیر ضمن نطاق السیاسة الشرعیة التي یعرفونها بأ

  .)1(فعل شيء من الحاكم لمصلحة یراها، إذا لم یرد بشأنها دلیل شرعي خاص بها

وعلیه فإن دور ولي الأمر وأهل الحل والعقد یتعلق بتحدید الوسائل والأسالیب التي 

تحدد علاقة الإنسان بالبیئة وتجعلها موضع تنفیذ، وهذا ما لوسائل تتغیر بحسب الزمان 

لولي الأمر أن یضع تلك القواعد بما یتلاءم مع متغیرات  كل زمان والمكان، وعلیه یكون 

  .)2(ومكان وحسب الوسائل والأسالیب المتاحة

على أن یسعى ولي الأمر إلى تحقیق المصلحة العامة في ذلك من خلال وضع 

قواعد وتدابیر، لأن المصلحة أساس شرعي تبنى علیه الأحكام والقواعد، ذلك أنه أینما  

  .حة فثم شرع االلهوجدت مصل

والمصلحة المراد بها هي المصلحة الحقیقیة القائمة على جلب منفعة للناس أو دفع 

  .مفسدة والضرر عنهم ویجب أن تكون متفقة مع روح ومقاصد الإسلام

ومن خلال ما تقدم لا شك في أن الجرائم التعزیریة التي تحمي البیئة بجمیع 

امة للقانون الجنائي الإسلامي، وعلیه فلا مانع أن عناصرها ومكوناتها تخضع للمبادئ الع

تصطبغ بعض الأحكام بصیغة إداریة ما دامت تخضع لصلاحیات ولي الأمر، مثل وضع 

  .شروط لممارسة نشاط یضر بالبیئة بطریقة مباشرة أو غیر مباشرة

                                                 

 .15 ص ابن تیمیة، مرجع سابق، )1(

  .312 ص ،1998 ،01 العدد ،حمدیةمجلة الأ ،"حمایة البیئة في الفقه الإسلامي" ،الكریم سلامة حمد عبدأ )2(
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وكذلك الحال بالنسبة لإعطاء ولي الأمر بعض الصلاحیات في توقیع جزاءات إداریة 

التي تترتب على مخالفة هذه الشروط، ویجب مراعاة أنسب الطرق ) تدابیر احترازیة(ى تسم

  .)1(لاحترام هذه الشروط والقیود

وخلاصة القول أن باب السیاسة الشرعیة یعتبر الواجهة الحقیقیة والتي تكشف مرونة 

 الفقه الإسلامي وصلاحیته لكل زمان ومكان، من خلال إعطاء صلاحیات واسعة لولي

الأمر في تحقیق مصالح المجتمع بشكل أفضل، وذلك من خلال توقیع الجزاءات المختلفة 

  .في إطار جرائم التعزیر

  العقوبات المقررة لجرائم البیئة في القانون الوضعي: المطلب الثاني

تهدف السیاسة البیئیة إلى حمایة البیئة والحفاظ علیها ولا سبیل إلى ذلك إلا إذا 

البیئیة بالجزاءات القانونیة الملائمة، وهي عبارة عن جزاءات جنائیة سواء  تدعمت القوانین

كانت أصلیة أو تبعیة أو تدابیر أمن واحترازیة أو عقوبات غیر جزائیة سواء كانت مدنیة أو 

  .إداریة

  :وعلى هذا الأساس نقسم هذا المطلب إلى الفروع الاتیة

  .ون الجزائريجرائم البیئة في القانلالجزاءات الجنائیة  -

  .جرائم البیئة في القانون الجزائريلالجزاءات غیر الجنائیة  -

  جرائم البیئة في القانون الجزائري لنظام تشدید العقوبات  -

  بیئة في القانون الوضعي الجزائريجرائم اللالجزاءات الجنائیة : الفرع الأول

شرع على ارتكاب الجریمة، هو الأثر القانوني العام الذي یرتبه الم :الجزاء الجنائي 

   .)2(ویأخذ صورتین إما العقوبة أو التدابیر الاحترازیة في جرائم تلویث البیئة

ویهدف الجزاء الجنائي إلى إحداث تغیر اجتماعي مطلوب لغرس قواعد جدیدة 

  .للسلوك عند الأفراد، وهو ما یعرف بالدور الاجتماعي والتربوي للتجریم

                                                 

والدراسات  مجلة الفقه الإسلامي ،"التعزیر بالجلد بین الفقه الإسلامي والقانون الوضعي" ،عبد الحفیظ محمد عبدو )3(

 .33 ص مرجع سابق،، د صالح العادليمحمو  :نظر كذلكأو  ،109 ص، 2002 ،48 العدد ،17 ، السنةالإسلامیة

 ،سلیمان عبد المنعم :كذلكأنظر و  ،2002 ص ،1976 ة المعارف، الإسكندریة،أ، منشالجریمة والجزاء ،یس بهنامسرم )1(

 .35 ص ،2002 ، دون ناشر،مبادئ علم الجزاء الجنائي
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ؤدي إلى كبت جماح الرغبات الضارة بقیم المجتمع وتتحقق فاعلیتها عندما ت

ومصالحه، ذلك أن الجزاء الجنائي یعتبر أهم الجزاءات المقررة لحمایة البیئة من أجل إدراك 

  .الأفراد بأهمیة الحفاظ على البیئة بكل عناصرها

  :وعلى هذا الأساس ستنقسم هذا الفرع إلى العقوبات والتدابیر الاحترازیة

  :بات المقررة لجرائم البیئة في القانون الوضعي الجزائريالعقو  / أولا

تتنوع العقوبات في التشریع الجنائي الجزائري بین العقوبات السالبة الحریة والعقوبات 

  .المالیة

العقوبات الأصلیة في مواد " :على أن من قانون العقوبات الجزائري 05وتنص المادة 

  :الجنایات

  )1(الإعدام - 1

 لمؤبدالسجن ا - 2

 السجن المؤقت لمدة تتراوح بین خمس وعشري سنة  - 3

  :والعقوبات الأصلیة في مادة الجنح هي

الحبس مدة تتجاوز شهرین إلى خمس سنوات ما عد الحالات التي یقرر فیها القانون  - 1

  حدودا أخرى 

  دج 2000الغرامة التي تتجاوز  - 2

  :إن العقوبات الأصلیة في مادة المخالفات هي

  الحبس من یوم واحد على الأقل إلى شهرین مع الأكثر - 1

 ...". دج 2000إلى  20الغرامة من  - 2

  :و علیه فإن صور العقوبات قد تكون سالبة للحریة أو عقوبات مالیة

  :العقوبات السالبة للحریة - 1

 :الحبسو  و تتمثل في السجن

  :السجن  - أ

الجنایات وحدد لها المشرع حدا أدنى إن عقوبة السجن هي العقوبة الأصلیة في مادة 

  .سنة 20هو خمس سنوات وحدا أقصى هو 

                                                 

قانون العقوبات إذا تعلق الأمر بجریمة  من 399 ،مكرر 396،396نص المشرع الجزائري على هذه العقوبة في المواد  )1(

  .إبرام النار عمدا في أملاك عمومیة وذكر المشرع الغابات باعتبارها ملكیة عامة واعتبرها ظرفا مشددا للعقوبة
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وقد استخدم المشرع الجزائري هذه العقوبة استخداما ضیقا للغایة، وهو یعد سلب حریة 

  .المحكوم علیه بصفة مؤقتة أو مؤبدة

 مكرر من قانون العقوبات كما 87وقد أخذ المشرع الجزائري بعقوبة السجن في المادة 

المتعلق بتسییر النفایات ومراقبتها وإزالتها  01/19من قانون رقم  66نصت علیها في المادة 

سنوات ) 08(سنوات إلى ثمان ) 05(یعاقب بالسجن من خمس " :على أنه التي تنص

وبغرامة مالیة من ملیون إلى خمسة ملایین أو بإحدى هاتین العقوبتین فقط، كل من استورد 

خطرة أو صدرها أو عمل على عبورها مخالفا بذلك أحكام هذا  القانون، النفایات الخاصة ال

  ".وفي حالة العودة تتضاعف العقوبة

  :الحبس - ب

لقد استخدم المشرع الجزائري هذه العقوبة السالبة للحریة بشكل موسع في جرائم البیئة 

  .وهي مقررة لجرائم الجنح والمخالفات فقط

إما في مادة الجنح ،لمخالفات یتراوح بین یوم وشهرینوالقاعدة العامة أن الحبس في ا

  .سنوات 05فیتراوح ما بین الشهرین إلى 

والقوانین الأخرى المتعلقة بحمایة البیئة نجد   03/10وبالرجوع إلى قانون حمایة البیئة

أن المشرع الجزائري قد خرج عن القواعد العامة في العدید من المرات وأهم الملاحظات في 

  :شأن نذكرهذا ال

ترك المشرع الجزائري سلطات واسعة للقاضي من أجل الاختیار بین توقیع عقوبة  -

الحبس أو الغرامة في العدید من النصوص من جهة، ومن جهة أخرى حدد مدة الحبس بمدة 

من  94محددة ولم یترك للقاضي سلطات واسعة في هذا المجال ومن أمثلة ذلك نذكر المادة 

إلى ) 06(یعاقب بالحبس من ستة أشهر "علق بحمایة البیئة التي تنص المت 03/10قانون 

وبغرامة مالیة من مائة ألف دینار إلى ملیون دینار أو بإحدى هاتین العقوبتین ) 02(سنتین 

) 01(یعاقب بالحبس لمدة سنة واحدة : "من نفس القانون 102وكما نصت المادة " فقط 

من استغل منشأة دون الحصول على الترخیص  كل دینار وبغرامة قدرها خمسمائة ألف

  ".أعلاه 19المنصوص علیه في المادة 

یعاقب ": على أنه 05/12من قانون المتعلق بالمیاه رقم  169كما نصت المادة 

وبغرامة من خمسین ألف إلى مائة ألف ) 06(إلى ستة أشهر ) 02(بالحبس من شهرین 

المتعلق  01/19من قانون رقم  63نصت المادة  كما ،"أو بإحدى هاتین العقوبتین فقطدینار 
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أشهر إلى ثلاث ) 08(یعاقب بالحبس من ثمانیة " :بقولها بتسییر  النفایات ومراقبتها وإزالتها

أو بإحدى هاتین العقوبتین دینار سنوات وبغرامة من خمسمائة ألف إلى تسعمائة ألف ) 03(

  ."هذا القانون قید بأحكامفقط كل من استغل منشأة لمعالجة النفایات دون الت

كما أن المشرع قد خرج عن القواعد العامة في كثیر من الأحیان من خلال وضع  -

سقف للجنح لا یتجاوز السنتین حبسا، وقد ینزل في كثیر من الجنح عن الحد الأدنى للجنحة 

یانا والمقررة في القواعد العامة بشهرین مع الإبقاء على الحد الأقصى لتلك الجنح،  وأح

ومن ، دج 2000والغرامة المقدرة ب  الأقصى للجنح المقدر بخمس سنوات یتجاوز الحد

  :أمثلة ذلك نذكر المواد

یعاقب " :على أنه المتعلق بحمایة البیئة التي تنص 03/10من القانون  81المادة 

أشهر وبغرامة من خمسة آلاف دینار إلى ) 03(إلى ثلاثة ) 10(بالحبس من عشرة أیام 

ین ألف دینار أو بإحدى هاتین العقوبتین فقط كل من تخلى دون ضرورة أو أساء خمس

  ".معاملة حیوان داجن أو ألیف أو محبوس في العلن أو الخفاء أو عرضة لنقل قاس

 :على أنه المتعلق بالمیاه والتي تنص 05/12من قانون  175كما نصت المادة 

رامة من مائة ألف إلى خمسمائة ألف إلى خمس سنوات وبغ) 01(یعاقب بالحبس من سنة "

  ".من هذا القانون 77دینار كل من خالف أحكام المادة 

یلجأ المشرع الجزائري في بعض الأحیان إلى استخدام الحبس كعقوبة للجریمة في  -

  .صورتها المشددة أو حالة العودة ولم ینص علیها كعقوبة بسیطة

یعاقب ": في قولها 03/10البیئة من قانون حمایة  84وهو ما نصت علیه المادة 

بغرامة من خمسة آلاف دینار إلى خمسة عشر ألف دینار كل شخص خالف أحكام المادة 

  .من هذا القانون وتسبب في تلویث جوي 47

وفي حالة العود یعاقب بالحبس من شهرین إلى ستة أشهر وبغرامة من خمسین ألف 

  ".ن فقطإلى مائة وخمسین ألف أو بإحدى هاتین العقوبتی

كما نلاحظ أن المشرع الجزائري استخدم عقوبة الحبس قصیر المدة أكثر من  -

استخدامه للحبس طویل المدة وغالبا لا یتجاوز مدة الحبس سنة واحدة في أغلب النصوص 

  .حمایة البیئة

 03/10 من قانون حمایة البیئة) 107، 102، 94، 83، 81( ومثال ذلك المواد

، 74، 73، 72(والمواد  .05/10من قانون المتعلق بالمیاه رقم ) 178، 177، 169(والمواد 
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المؤرخ  91/20القانون المتعلق بالنظام العام للغابات وحمایتها ) 80، 79، 78، 77، 76

المتعلق بتسییر  01/19من قانون ) 65، 63، 62، 61، 60(والمواد .02/12/1991في 

  :نستنتجه من خلال هذه الدراسةوما یمكن أن  ،النفایات ومراقبتها وإزالتها

أن تشریع عقوبة الحبس یكون مانعا للكثیرین من الاقتراب من الجریمة بصفة عامة 

بل إن تقریرها قبل الفعل یكون مانعا لتلك الجریمة وبعد الجریمة یكون مانعا وزاجرا لعدم 

ة الجاني أكثر اقترافها مرة أخرى، وعلیه فإن الحبس في جرائم البیئة لا یقصد به سلب حری

  .من كفه عن الجریمة وحمایة البیئة والمجتمع معا

وما یلاحظ أن عقوبة الحبس وحتى تؤدي دورها یجب أن تتم إقرارها وفقا لمبدأ 

  .التناسب بین الجریمة والعقاب من أجل تحقیق العدالة، أو ما یعرف بالردع العام والخاص

وجبات السیاسة الجنائیة ومن المتعارف علیه أن مبدأ التناسب أصبح من م

ه فإن بساطة عقوبة الحبس لا تحول دون إقدام الكثیرین على الاقتراف هذه یوعل، )1(الرشیدة

  .الجرائم مما یعني عدم تحقق الردع العام

وكذلك الحال بالنسبة للردع الخاص أین یعاود الجاني ارتكاب الجریمة مرة أخرى، 

س قصیر المدة الذي جاء بها المشرع الجزائري أین هذا بالإضافة إلى ما تثیره مشكلة الحب

یتزود المحكوم علیه بقدرات إجرامیة نتیجة الاحتكاك بالمساجین مما یجعل السجن مدرسة 

للمجرمین ولیس مدرسة لإعادة التربیة والإدماج في المجتمع، وكما تثیر هذه العقوبة من 

  .حیث طبیعتها مشكلة تطبیقها على الأشخاص المعنویة

  :العقوبات المالیة - 2

وهي كثیرة ومتنوعة وأهمها  )2(وهي العقوبات التي تصیب المجرم في ذمته المالیة

  :الغرامة والمصادرة في جرائم البیئة ویرجع ذلك لسببین هما

  .أنه غالبا ما ترتكب هذه الجرائم بدافع الحصول على الربح: الأول

  .بل أشخاص معنویةأنه غالبا ما ترتكب هذه الجرائم من ق :الثاني

  :وعلیه نقسم الدراسة إلى عقوبة الغرامة أولا ثم عقوبة المصادرة ثانیا

  :عقوبة الغرامة - أ

                                                 

 .57 ص ،2001 ،الإسكندریة، الدار الجامعیة الحدیثة، أصول علم الجزاء الجنائي، سلیمان عبد المنعم )1(

شرح قانون  محمود نجیب حسنى، .824 ص ، مرجع سابق،القسم العام قانون العقوبات، أحمد عوض بلال )2(

 .758 ، مرجع سابق، صالقسم العام العقوبات
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، وهي عقوبة ذات )1(وهي مبلغ من المال یلتزم المحكوم علیه بدفعه إلى خزینة الدولة

یض طبیعة مزدوجة جنائیة ومدنیة، وبمعنى آخر فهي تجمع بین معنى العقاب وفكرة التعو 

عن الضرر، وهي أصلیة في المخالفات والجنح وتكمیلیة في الجنایات في التشریع الجنائي 

  .الجزائري

وتعد عقوبة الغرامة من أهم العقوبات الجنائیة، باعتبارها إیلام مقصود ینال من 

  .الحقوق المالیة للفرد المحكوم علیه بها

ها بدرجة تتناسب مع جسامة وتتمیز عقوبة الغرامة بالمرونة، ذلك أنه یمكن تطبیق

الضرر والظروف المتعلقة بها، كما تضع في الاعتبار الإمكانیات الاقتصادیة للمحكوم 

صور الغرامة  :وعلى ذلك سنقسم هذا الموضوع من الدراسة إلى العناصر التالیة.)2(علیه

 .والخصائص الممیزة للغرامة في جرائم البیئة والقواعد الخاصة بتنفیذها

  :أشكال الغرامة في جرائم البیئة - 1 - أ

تعتمد أغلب التشریعات على طرق وأشكال مختلفة في تحدید مقدار عقوبة الغرامة، 

فمثلا أخذ بالغرامة المحددة ومنها من یأخذ بالغرامة النسبیة ومنها من یأخذ بنظام الغرامة 

  :الیومیة أو التهدیدیة وسنعرض هذه الصور على النحو التالي

  :المحددة الغرامة* 

وهي الشكل التقلیدي لعقوبة الغرامة وتتمثل في إلزام المحكوم علیه بدفع مبلغ محدد لا 

  .یقل ولا یزید عن حد معین لفائدة خزینة الدولة

غیر أن المشرع یستخدم طرقا مختلفة في تحدید قیمة ومقدار هذه الغرامة وهذه الطرق 

  :هي

  قصىتحدید الحدین الأدنى والأ: الطریقة الأولى

وفیها ینص المشرع على حدین حد أدنى وحد أقصى لمقدار الغرامة التي یمكن الحكم 

  .بها في جرائم البیئة تاركا للقاضي سلطة تقدیریة في تحدید قیمتها بین الحدین

                                                 

 ص ،1972منشورات الجامعة اللیبیة، بنغازي،  ،شرح الأحكام العامة لقانون العقوبات اللیبي ،محمد ساسي النیراوي )3(

479. 

 ، رسالة دكتوراه،"دراسة مقارنة في الطبیعة القانونیة للغرامة وقیمتها العقابیة" نائیةالغرامة الج، سمیر الجنزوري )3(

 .430 ص ،1967 جامعة القاهرة،
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: التي جاء فیها أنه 03/10من قانون حمایة البیئة 98ومن أمثلة ذلك علیه المادة 

 57ألف دینار إلى ملیون دینار كل من خالف أحكام المادة یعاقب بغرامة مالیة من مائة "

  ".أعلاه

یعاقب " :من أنه المتعلق بالمیاه 05/12من قانون  167وكذلك ما نصت علیه المادة 

من هذا  12بغرامة من خمسین ألف إلى مائة ألف دینار كل من یخالف أحكام المادة 

  ".القانون

  

  دون الحد الأدنىتحدید الحد الأقصى : الطریقة الثانیة

وفي هذه الطریقة یكتفي المشرع بتحدید الحد الأقصى فقط لعقوبة الغرامة أما الحد 

الأدنى فیترك للقاضي سلطة تقدیره حسب ظروف وصلاحیات كل جریمة بشرط ألا تقل عن 

  .الحد الأدنى العام المقرر لعقوبة الغرامة في تلك الجریمة

حیث اعتمد على تحدید مباشر ودقیق ،لهذا النوعوالمشرع الجزائري أخذ بأسلوب شبیه 

لقیمة الغرامة، ونحن نرى أنه لا مانع أن یستخدم القاضي سلطاته خصوصا في تخفیض 

هذه العقوبة حسب ظروف وملابسات الحال إذا ادعت إلى تخفیف قیمة  الغرامة ومن أمثلة 

  :ذلك

یعاقب بالحبس : "ا أنهالتي جاء فیه المتعلق بالبیئة 03/10 من قانون 100المادة 

وبغرامة مقدارها خمسمائة ألف دینار جزائري كل من رمى أو أفرغ أو ترك  ) 02(لمدة سنتین 

  ...."شربا في المیاه

وبغرامة قدرها خمسمائة .. .یعاقب بالحبس" :على أنه التي تنص 102وكذلك المادة 

علیه في المادة  ألف دینار كل من استغل منشأة دون الحصول على الترخیص المنصوص

  .من نفس القانون 106، 105، 103وكذلك الحال في المواد  ".أعلاه 13

  تحدید الحد الأدنى دون الحد الأقصى: الطریقة الثالثة

وفي هذه الطریقة یكتفي المشرع بتحدید الحد الأدنى لعقوبة الغرامة ویترك الحد 

  .لآثار والأضرار المترتبة عنهاالأقصى للسلطة التقدیریة للقاضي بحسب ظروف كل واقعة وا

ونلاحظ أن المشرع الجزائري لم یأخذ بهذا الأسلوب في قوانین حمایة البیئة، ذلك أنه 

قد ینتج عنه تعسف القضاء في تقدیرهم لقیمة الغرامة، كما أنه یمس بمبدأ الفصل بین 

  .لعقوبات لهاالسلطات ذلك أن السلطة التشریعیة هي المخولة بتحدید النصوص الإجرامیة وا
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غیر أن وجدنا تطبیق لهذه الطریقة في التشریع الأمریكي في قانون حمایة البیئة 

البحریة، وقد قرر لها عقوبة الغرامة التي لا تتجاوز خمسین ألف دولار أمریكي لمن قام 

بتسریب مواد ملوثة في المیاه الإقلیمیة الأمریكیة، كما قرر القانون عقوبة لا تقل عن مائتي 

  .خمسین ألف دولار أمریكي لمن یصرف متعمدا نفایات طینیة في المیاه الإقلیمیة الأمریكیةو 

  :الغرامة النسبیة* 

وهي التي یرتبط مقدارها بضرر الجریمة أو فائدتها، وبمعنى آخر مقدارها لا یكون 

نه ا یتم ذلك على أساس الربط بینه وبین الضرر الناتج عن الجریمة أو بیممحددا سلفا وإن

وبین الفائدة التي حققها الجاني أو أراد تحقیقها من الجریمة، وبالتالي تكون متماشیة مع 

الضرر الناتج عن الجریمة أو الفائدة التي حققها الجاني أو التي أراد تحقیقها من وراء 

  .)1(ارتكاب الجریمة

ن كأن تكون الغرامة هي النصف أو ثلث أو كل المبلغ الذي حصل علیه الجاني م

لا یغیر من طبیعتها في كونها  ةوتجدر الإشارة إلى أن تحدید الغرامة بكیفیة نسبی ،جریمته

  )2(عقوبة، ولا یجعلها من قبیل التعویضات فصفة العقوبة تضل ثابتة

وعلیه فإن الغرامة النسبیة لا تختلف عن الغرامات العادیة إلا في طریقة تحدیدها، 

قوبة تكمیلیة ولیست أصلیة، وعلى هذا الأساس أختلف بالإضافة إلى كونها تأتي دوما كع

الفقه بین اعتبارها عقوبة تعویضیة الأصل فیها العقاب، وهي كالغرامة الضریبیة والبعض 

  .)3(الآخر یرى أنها غرامة جنائیة بحتة

وبالرجوع إلى التشریع الجزائري لحمایة البیئة لم نجد تطبیقا لهذه الغرامة بل وجدنا لها 

من القانون  26في التشریعات المقارنة ومنها التشریع العماني حیث نصت المادة تطبیق 

یعاقب أي مالك یدلي بأي بیانات كاذبة أو " :على أنه المتعلق بحمایة البیئة 10/1982

مضللة في إقرار التأثیر البیئي أو في أي طلب یتقدم به للحصول على موافقة المجلس على 

  ...".من رأس مال المستثمر في المصدر% 10ة لا تتجاوز أو بغرام...أساسه المصدر

                                                 

القسم  شرح قانون العقوبات، محمود نجیب حسني :وكذلك .53 ص ، المرجع السابق،القسم العام، حسنین عبید )1(

  .805 ص مرجع سابق،، العام

 .159 ص مرجع سابق، ،يسمیر محمد الجنزور  )2(

 .196 ص ،مرجع سابق الجرائم الضریبیة، ،حمد فتحي سرورأ )3(
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كل من یثبت أنه تسبب في أي ": على أنمن نفس القانون  29كما نصت المادة 

بغرامة تساوي ثلاث أضعاف تكالیف الإجراءات اللازمة لحمایة البیئة أو .. .تلویث للبیئة

  ...."رأیهما أكب. ثلاث أضعاف قیمة الضرر الناتج عن هذه المخالفة

ونحن نرى ضرورة أن یأخذ المشرع الجزائري بهذا النوع من والغرامات في جرائم البیئة 

  :لتتناسب وطبیعة الإجرام البیئي وذلك للأسباب الآتیة

غالبا ما یكون الدافع لارتكاب الإجرام الربح، وعلیه فإنه من المناسب جدا أن تحدد  -

  .لیف إصلاحهالعقوبة بحسب الضرر الناتج عن الفعل وتكا

إن الأضرار تتفاوت بحسب عناصر البیئة ومكوناتها والأضرار الناجمة عنها، وعلیه فإن  -

وضع قیمة الغرامة مسبقا لا یكون ملائما، وعلیه فإن تقدیر نسبة مئویة أو مقدار الضرر 

 .یكون أكثر ملائمة لتحقیق حمایة فعالة للبیئة

وهذا  ،امن من بین المتهمین في حالة تعدد الملوثینإمكانیة الحكم بالغرامة النسبیة بالتض -

وهو الضرر الذي تولد عن  ،التضامن یجد تفسیره في الأساس الذي یقوم علیه تقدیرها

أن الجریمة أو النفع الذي جناه من ورائها وكلاهما ذو طبیعة موضوعیة وهذا من شأنه 

 .یضمن تحصیلها

ن من طرف أشخاص معنویة ذات رأس مال تجاري إن ارتكاب الجرائم البیئیة غالبا ما یكو  -

واقتصادي یمكن تقدیر نسبة العقوبة من رأس المال، وعلیه فهي عقوبة أكثر ملائمة 

 .للشخص المعنوي

  ):التهدیدیة(الغرامة الیومیة * 

وتعني تقدیر الغرامة المحكوم بها وفقا لمعیار مزدوج یأخذ في الاعتبار الوضع المالي 

  .)1(الجریمة ومدى استمرارها لمرتكبها وخطورة

ویمثل هذا النظام أهمیة خاصة في جرائم تلویث البیئة حیث یسمح بتناسب مبلغ 

  .الغرامة مع الإمكانیات المادیة للفاعل وهذا یحقق نوعا من العدالة

ولقد أخذ المشرع الجزائري بهذا النوع من الغرامات ولكن بشيء محدود جدا، حیث 

في حالة عدم احترام الآجال ": على أنه 03/10ون حمایة البیئة رقم من قان 86نصت المادة 

أعلاه یجوز للمحكمة أن تأمر بغرامة من خمسة آلاف دینار  85المنصوص علیه في المادة 

  ...."إلى عشرة آلاف دینار وغرامة تهدیدیة لا یقل مبلغها عن ألف دینار عن كل یوم تأخیر
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  :الغرامة في جرائم البیئة الخصائص الممیزة لعقوبة - 2 – أ

تتمیز عقوبة الغرامة في جرائم البیئة بعدة خصائص تجعلها أكثر تطبیقا في مجال 

مكافحة جرائم البیئة، ذلك أنها متلائم مع طبیعة الجرم والجاني وكذا طریقة تحصیلها وآثار 

  :المترتبة على ذلك وهذه الخصائص هي

  :جرائم تلویث البیئة عقوبة الغرامة هي العقوبة الأصلیة في* 

تعتبر عقوبة الغرامة العقوبة الأصلیة والرئیسیة في جرائم تلویث البیئة، حیث اعتمد 

علیها المشرع الجزائري على غرار باقي التشریعات بشكل أساسي، فلا تخلو مادة من الإشارة 

  :لهذه العقوبة على خلاف عقوبات السالبة للحریة وذلك یرجع إلى ما یلي

ا تحدث عند لأنه ،وبة الغرامة تتلاءم مع الجرم، ذلك أن جرائم البیئة متصلة بالمالإن عق -

تكون العقوبة من جنس العمل وهو مبدأ معروف في الفقه فممارسة نشاط اقتصادي 

  .)1(الإسلامي، وینزل على المحكوم علیه غرم مقابل الضرر الذي حدث للبیئة

نها غالبا ما ترتكب من أشخاص معنویة فتكون كما یتلاءم عقوبة الغرامة مع الجاني لأ -

 .هذه العقوبة مناسبة لطبیعة هذه الأشخاص خاصة عند تشدیدها

كما تعتبر هذه الغرامات بمثابة ضریبة الأمن البیئي الذي أضر به مرتكب الجریمة  -

 .البیئیة

  :ارتفاع الحد الأدنى لعقوبة الغرامة في جرائم البیئة* 

ئري أدرك ضآلة المبالغ المقررة بمقتضى عقوبة الغرامة في تلك ذلك أن المشرع الجزا

الجرائم ولا تتناسب مع خطورتها، لذلك نجد أن المشرع الجزائري حرص على رفع الحدین 

وإصداره  83/03 الأدنى والأقصى لعقوبة الغرامة، عند إلغائه للقانون القدیم لحمایة البیئة

 500بشأن حمایة البیئة حیث ارتفع الحد الأدنى من  03/10 للقانون الجدید لحمایة البیئة

دج في القانون  500.00ورفع الحد الأقصى من  ،دج 5000دج في القانون القدیم إلى 

  .في القانون الجدید) 10.000.000(القدیم إلى عشرة ملایین 

كما أن المشرع الجزائري أعطى للقاضي سلطات واسعة في تقدیر قیمة الغرامة 

  .رأى ضرورة تستدعي لذلك عند إحداث ضرر كبیر بالبیئةخصوصا إذا 
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غیر أن الملاحظ أن المشرع الجزائري قد اعتمد على مضاعفة العقوبة عند تشدید 

العقوبة وهذا من شأنه أن یقف عائقا أمام إنشاء المشاریع الاقتصادیة خصوصا مع ارتفاع 

ة على غرار ما أخذ به المشرع قیمة الغرامة ولذلك نرى وجوب أخذ عقوبات أخرى مع الغرام

  :اللیبي مثل

  .الغرامة مع الوضع تحت المراقبة أو الاختیار -

 .الغرامة المشروطة -

 .الغرامة مع عقوبة الإكراه أو الإجبار -

  :قواعد تنفیذ عقوبة الغرامة في جرائم البیئة - 3 - أ

المحكوم بها تخضع بعض التشریعات جرائم البیئة بقواعد خاصة في تنفیذ العقوبة 

مثل ما أخذ به المشرع المصري والفرنسي، بینما نلاحظ أن المشرع الجزائري لم ینص على 

أي أحكام خاصة بتنفیذ هذه الغرامة وعلیه تخضع للقواعد العامة، ونحن نرى وجوب 

إخضاعها لقواعد خاصة من حیث تخصیص الغرامة لأغراض بیئیة بحتة، ومن حیث وقف 

تضامن في دفعها، وكذا بشأن نظام الغرامات بالكفالة خصوصا عند تنفیذها ومن حیث ال

  :)1(تفصیل في التشریعات المقارنةالهذه القواعد ب بینحجز السفن وسن

  :من حیث وقف التنفیذ* 

تنص بعض التشریعات على عدم جواز وقف تنفیذ العقوبة الغرامة خلافا عن القواعد 

 4/1994من قانون  89لمصري في المادة العامة، ومثال ذلك ما نص علیه المشرع ا

وبغرامة لا تقل عن ألف جنیه .. .یعاقب بالحبس": على أنهالمتعلق بحمایة البیئة التي تنص 

ولا تتجاوز عشرین ألف جنیه أو بإحدى هاتین العقوبتین على كل من خالف أحكام المادتین 

الفقرة  98كما نصت المادة  ،"من هذا القانون، ولا یجوز الحكم بوقف تنفیذ الغرامة 74و 73

ویجوز الحكم بوقف تنفیذ عقوبة الغرامة ویجب في جمیع " :على ما یلي من نفس القانون 02

الأحوال ودون انتظار الحكم في الدعوى ووقف الأعمال المخالفة وإزالتها بالطریق الإداري 

زائري من اجل ونحن نرى وجوب النص على ذلك في التشریع الج ،..".وعلى نفقة المخالف

  .إضفاء المزید من الحمایة الفعالة للبیئة

  :من حیث تضامن المساهمین في الجریمة* 
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من قانون حمایة البیئة المصري  96وهو ما نص علیه المشرع المصري في المادة 

یكون ربان السفینة أو المسؤول عنها وأطراف التعاقد في عقود ": في قولها 4/1994رقم 

، ...اج واستغلال حقول البترول البحریة والموارد الطبیعیة الأخرىالاستكشاف واستخر 

مسؤولین بالتضامن عن جمیع الأضرار التي تصیب أي شخص طبیعي أو اعتباري من 

جراء مخالفة أحكام هذا القانون وسداد الغرامات التي توقع تنفیذا له وتكالیف إزالة آثار تلك 

  ".المخلفات

بلغ الغرامة من جهة ومن جهة أخرى الإبقاء على وهذا النص من شأنه تحصیل م

  .استمراریة الشخص المعنوي من جهة أخرى

من  92/03وما یلاحظ أن المشرع الجزائري نص على مسؤولیة المعنوي في المادة 

خلال تحمل القائمین على إدارة أعماله المسؤولیة الجنائیة، وهذا یقتضي وفقا للقواعد العامة 

  .بالتضامن فیها بینهم تحمل الغرامة كذلك

ونحن نرى وجوب النص صراحة في قانون حمایة البیئة على ذلك من أجل نزع أي 

  .لیس أو غموض

  :من حیث تخصیص مبلغ لأغرض بیئیة* 

تقتضي القواعد العامة تحصیل الغرامة المحكوم بها لصالح الخزینة العامة للدولة، 

التشریعات على استحداث صندوق ولكن استثناء وخروجا عن هذه القواعد تنص بعض 

خاص للبیئة أو بتخصیص مبلغ الغرامة في جرائم البیئة لتحقیق أغراض تتعلق بمكافحة 

  .)1(التلوث ومعالجة آثار الجریمة

  :ولقد أخذت جل التشریعات بهذه الطریقة ومن أمثلة ذلك

قانون المشرع الجزائري من خلال استثناء الصندوق الوطني للبیئة في مثل ما فعل 

  .منه 189في المادة  1992المالیة 

بشأن حمایة  4/1994من قانون  14المشرع المصري الذي نصت علیه المادة و 

  :تؤول إلیه جمیع المبالغ من" صندوق حمایة البیئة"البیئة على إنشاء صندوق خاص یسمى 

  .المبالغ المبالغ التي تخصصها الدولة في موازناتها لدعم الصندوق -

 .ات والهبات المقدمة من الهیئات الوطنیة والأجنبیة لأغراض حمایة البیئةالإعان -
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الغرامات التي یحكم بها والتعویضات التي یحكم بها أو یتفق علیها عن الأضرار التي  -

 .تصیب البیئة

 .موارد صندوق المحمیات -

كما أن بعض التشریعات تخصص مبلغ الغرامة من أجل إصلاح الضرر البیئي 

ل نتیجة لارتكاب الجریمة، ومن ذلك التشریع الهولندي وقانون الولایات المتحدة الحاص

  .)1(الأمریكیة

وكذلك الحال بالنسبة للمشرع الفرنسي الذي ألزم القاضي بوجوب تخصیص جزء أو 

كل العقوبة المحكوم بها من أجل إعادة الحیاة للعنصر المتضرر من التلوث، ومن ذلك زرع 

و إعادة تنظیف الأنهار إجراء للدراسات والبحوث وتشجیع الجمعیات الثروة السمكیة أ

  .)2(والاتحادات في مجال حمایة البیئة

أما الوضع في التشریع الجزائري فمن خلال اطلاعنا على نصوص حمایة البیئة لم 

یبین المشرع مصیر مبالغ الغرامات ووجه إنفاقها، وعلیه تحصل في خزینة الدولة وفقا 

  .لعامةللقواعد ا

ونحن نرى أن هذا النقص لأمر معیب ویجب تداركه، وذلك بأن ینص المشرع على 

تخصیص صندوق خاص لتحصیل هذه المبالغ أو تخصیصها من أجل تحقیق أهداف تتعلق 

بحمایة البیئة ومعالجة الآثار الناجمة عن وقوع هذه الجرائم، وكذا في تطویر البحوث 

وث البیئي وذلك من خلال التعاون الدولي واقتناء أجهزة جدیدة والدراسات العلمیة لمكافحة التل

  .للكشف عن التلوث قبل استفحاله

  ):الحجز(التحفظ على السفینة * 

تجیز بعض التشریعات حجز السفینة أو الأداة المستعملة في عمل التلوث إذا 

كفالة قانونیة ضبطت في حالة تلبس، وأجاز القانون رفع هذا الحجز إذا قام صاحبها بتقدیم 

  .تحت حساب تنفیذ الغرامة، وذلك ضمانا لتنفیذ عقوبة الغرامة المحكوم بها

من قانون حمایة البیئة  100وقد نص المشرع المصري على هذا الحجز في المادة 

الجهة الإداریة المختصة اتخاذ الإجراءات : "على أن المادةهذه حیث نصت  04/1994

تنع عن دفع الغرامات والتعویضات الفوریة المقررة في حالة القانونیة لحجز أیة سفینة تم

                                                 

 .405 ص منشاوي، مرجع سابق،حمد أمحمد  )1(

(2) Larroumet (C), La responsablite civil en matiere d’enveronnement, le proget de connention du 
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، كما "تلبس أو في حالة الاستعجال المنصوص علیها في المادة المذكورة من هذا القانون

على هذه الكفالة التي أخضعت للقواعد  03/10ومن قانون حمایة البیئة  88نصت المادة 

یتم حجز السفینة أو الطائرة أو أیة آلیة أخرى العامة في قانون الإجراءات الجزائیة حیث أنه 

استخدمت لتلویث البیئة، ویتم رفعها عن طریق دفع كفالة تخضع في تحدیدها من طرف 

  .الجهة القضائیة المختصة للقواعد العامة

  :المصادرة - ب

وتعني نزع ملكیة مال من صاحبه قهرا عنه وإضافته إلى ملك الدولة دون مقابل لأنه 

  .)1(جریمةذو صلة ب

من قانون العقوبات واعتبرها  09وقد نص المشرع الجزائري على المصادرة في المادة 

  .من العقوبات التكمیلیة

الأیلولة النهائیة إلى الدولة لمال أو " :من نفس القانون بأنها 15وعرفتها المادة 

  ".لمجموعة أموال معینة

 :اء التي یمكن أن تصادر وهيمن نفس القانون إلى الأشی 05/04كما أشارت المادة 

الأشیاء التي استعملت وكانت تستعمل في تنفیذ الجریمة، أو التي تحصلت منها، وكذلك "

الهبات والمنافع الأخرى التي استعملت لمكافأة مرتكب الجریمة وكل ذلك مع الاحتفاظ 

  ."بحقوق الغیر من النسبة

وز الأمر بالمصادرة في الجنح من نفس القانون إلى أنه لا یج 05/05وأشارت المادة 

  .والمخالفات إلا إذا نص القانون صراحة على ذلك

وبالرجوع إلى قوانین البیئة وما یتصل بها من أوامر ومراسیم والتي تحتوي في غالبتها 

عن جرائم الجنح والمخالفات في تجریم أفعال تلویث البیئة، نجدها قد نصت على أوامر 

  .وادالمصادرة في العدید من الم

                                                 

 عالم الكتب، ،نظریة المصادرة في القانون الجنائي المقارن ،علي فاضل: نظرأللمزید من التعریفات حول المصادرة  )1(

علي . 107 ص ،1979 ،96سنة ال ة،مجلة مصر المعاصر  ،"عقوبة المصادرة" ،محمد هاشم. 243 ص ،1983 بیروت،

، دار المطبوعات 03 ج، "المسؤولیة الجنائیة والجزاء الجنائي"قانون العقوبات القسم العام : ر القهوجيعبد القاد

  .235 ص ،1988 الجامعیة، الإسكندریة،

Matsopoulou (H), La confscation speciale dans le nouveau code pénal, R. S. C, 1995, P 301. 



الأحكام الموضوعیة لجرائم البیئة في الشریعة الإسلامیة والقانون الوضعي  : الباب الثاني
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 - 293  - 

 ،صور مختلفةب هاوما یلاحظ أن المشرع الجزائري وعلى غرار التشریعات قد استخدم

وأحیانا یستخدمها كتدبیر  وأحیانا كعقوبة تكمیلیة وجوبیة، ،فأحینا یستخدمها كعقوبة جوازیة

  :احترازي لإصلاح الضرر وهو ما سنتعرض له بالدراسة في هذه الفقرات التالیة

  

  :مصادرة في جرائم تلویث البیئةالصور المختلفة لل* 

لقد استخدم المشرع عقوبة المصادرة استخدامات مختلفة في مكافحة جرائم تلوث 

من ارتكاب هذه الجرائم، فقد ینص المشرع  التخفیفالبیئة وذلك للدور المهم الذي تلعبه في 

ینص علیها علیها كعقوبة تكمیلیة بجانب العقوبات الأصلیة كالحبس أو الغرامة، وأحیانا 

كتدبیر وقائي عندما یتعلق الأمر ببعض الأشیاء الخطیرة التي یرى المشرع وجوب سحبها 

  :)1(لأنها تشكل خطر على البیئة وسنبین أهم المصادرة على النحو التالي

  :المصادرة كعقوبة تكمیلیة وجوبیة -1 -ب 

یغلب علیها وذلك بأن ینص المشرع على عقوبة المصادرة في قوانین البیئة التي 

طابع التجنیح والمخالفات كعقوبة تكمیلیة بجانب العقوبات الأصلیة من الحبس أو الغرامة 

  .وتكون وجوبیة على القاضي النطق بها في حالة ثبوت الإدانة

من قانون حمایة البیئة المصري رقم  98ومن أمثلة ذلك ما نصت علیه المادة 

وضبط الآلات والأدوات المهمات  ...زیدیعاقب بالحبس لمدة لا ت" :بقولها 4/1994

  ."المستعملة وفي حالة الحكم بالإدانة یحكم بمصادرتها

المتعلق بتنظیم  14/09/1989من قانون رقم  21كما نصت على ذلك المادة 

یجب على المحكمة أن تحكم بمصادرة القارب أو " :، على أنهاستغلال الثروة البحریة اللیبیة

بقصد الصید في المیاه ... ید وكمیات الأسماك والإسفنج وغیرهاالسفینة أو أدوات الص

  ."الإقلیمیة للجماهریة اللیبیة بدون ترخیص

ونلاحظ أن المشرع الجزائري لم یستغل هذا الأسلوب، ونحن نرى أنه قصور وعجز 

یضاف للعیوب السابقة ذلك أنه كان حلیا بالمشرع أن یدعم حمایة البیئة بهذا النوع من 

  .ات المالیة الوجوبیة التي تحقق الردع العامالعقوب

  :المصادرة كعقوبة تكمیلیة جوازیة - 2 -ب 

                                                 

  .412ص  مرجع سابق، ،حمد منشاويأمحمد  )1( 
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لقد استخدم المشرع الجزائري هذا النوع على خلاف باقي التشریعات وتوسع في ذلك 

والأضرار الناتجة عن التلوث  روترك السلطة التقدیریة للقاضي على حسب الظروف وآلاثا

: على أنهالتي تنص  168ومنها المادة  05/12مواد قانون المیاه  وهو ما نصت علیه أغلب

ویمكن مصادرة التجهیزات والمعدات  ...یعاقب بالحبس من سنة إلى خمس سنوات وبغرامة"

  ".والمركبات التي استعملت في ارتكاب هذه المخالفة

یمكن مصادرة  ...یعاقب بالحبس من ستة أشهر": على أنه 170المادة نص وكذلك 

  ".التجهیزات والمعدات والمركبات التي استعملت في ارتكاب هذه المخالفة 

  .من نفس القانون 174والمادة  175وكذلك المادة 

  :المصادرة كتدبیر وقائي احترازي - 3 –ب 

نصت بعض التشریعات البیئیة الحدیثة على المصادرة كتدبیر احترازي في جرائم 

العمل والحیازة أو الاستعمال أو التعامل كالبیع أو  البیئة، إذا وردت على أشیاء محظورة

  .العرض جریمة في حد ذاتها وهو ما أخذ به المشرع المصري واللیبي

بخلاف المشرع المصري الذي اكتفى لتوقیع المصادرة كتدبیر احترازي أن تكون المواد 

  .ومحظورةالمضبوطة محل المصادرة ضارة أو خطرة سواء كان جائزا التعامل بها أم لا 

 01/19ونلاحظ أن المشرع الجزائري لم یأخذ بهذا الأسلوب حتى في قانون رقم

المتعلق بتسییر النفایات ومراقبتها وإزالتها حیث أن أغلب موارده جنح ومخالفات وجاءت 

  .خالیة من الإشارة إلى المصادرة

  ونحن نتساءل عن المواد الضارة والمشعة أین محلها؟

  :صلاح للضرر من آثار التلوثالمصادرة كإ -4 -ب 

یمكن أن تنص بعض التشریعات بحمایة البیئة على تخصیص المال المصادر من 

أدوات ومعدات وتجهیزات التي یتم مصادرتها للسلطات العمومیة العامة المختصة بحمایة 

 42/1983ذلك النوع من عناصر البیئة، وهو ما فعله المشرع المصري في قانون الصید رقم 

من  20، 15، 14 ،13لا یعاقب كل من یخالف المواد " :على أنه التي تنص 52المادة في 

هذا القانون، وفي جمیع الأحوال تضبط المراكب وأدوات الصید وماكینات ضخ المیاه 

الموجودة في موقع المخالفة كما تضبط الأسماك والطیور المصیدة المخالفة لأحكام المواد 

الفة وتباع الأسماك المضبوطة ویحكم بمصادرتها المضبوطات أو السابقة الذكر بموقع المخ

  ".ثمنها لحساب الهیئة العامة لتنمیة الثروة السمكیة
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  :تصورات جدیدة لتوظیف المصادرة في جرائم البیئة -5 -ب 

لقد جاءت بعض التشریعات بتصورات جدیدة في مجال عقوبة المصادرة، ومنها نظام 

  .المحققة من الفعل غیر المشروع المخالف للوائح والقوانین البیئیةمصادرة الأرباح والقواعد 

وتظهر أهمیة وفعالیة مكافحة الجرائم التي یكون الباعث إلیها تحقق قواعد ومنافع 

مالیة غیر مشروعة كجرائم تلویث البیئة، وكذلك الجرائم التي ترتكب عادة من الأشخاص 

  )1(المعنویة

ذا النوع وتوسع في نطاق المصادرة لیشمل المزایا المالیة وقد أخذ المشرع البلجیكي به

جة عن یالناشئة مباشرة عن الجریمة والأشیاء أو الأموال والقیمة التي حلت محلها ونت

  .استثمار هذه المزایا أو الأموال

ونحن نطالب المشرع الجزائري والعربي بالأخذ بنظام مصادرة الأرباح المتحصلة من 

  .ها یتغلب علیها طابع الربحجرائم البیئة كون

  :التدابیر الاحترازیة في جرائم البیئة في القانون الوضعي الجزائري / ثانیا

ریعات البیئیة الحدیثة على التدابیر العقابیة التي غالبا ما تكون ـالتش لا تنص أغلب

  .لجریمةلیة المقررة لـانب العقوبات الأصـحكم بها إلى جویة ـتكمیلیالتبعیة أو الصفة لها 

والتدابیر الاحترازیة غالبا ما تحقق هدفا وقائیا خصوصا إذا كان نشاط الجاني یشكل 

  .خطورة عالیة الدرجة، أو أنه تعود على انتهاك التدابیر ومخالفة الأحكام التنظیمیة البیئیة

ومن أهم هذه التدابیر الاحترازیة التي نص علیها المشرع الجزائري الحجز القانوني، 

من قانون العقوبات وهي  06مان من الحقوق الوطنیة، وهي عقوبات تبعیة وفقا للمادة والحر 

  .لا تتعلق إلا بالجنایات

من قانون العقوبات  09وكذلك ما یتعلق بالعقوبة التكمیلیة والتي نصت علیها المادة 

  .وهي الحرمان من مباشرة بعض الحقوق والمصادرة الجزئیة للأموال وحل الشخص المعنوي

  :من قانون العقوبات على تدابیر الأمن الشخصیة والعینیة وهي 19وقد نصت المادة 

  .الوضع القضائي في مؤسسة علاجیة -الحجز القضائي في مؤسسة نفسیة -

 .المنع من ممارسة مهنة أو نشاط أو فن -

 .سقوط حقوق السلطة الأبویة كلها أو بعضها -

 .ومن أهم التدابیر العینیة نذكر -

                                                 

 .161 ص مرجع سابق، ،محمود مصطفى )1(
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 .إغلاق المؤسسة –ل مصادر الأموا -

وعلى هذا الأساس سنقوم بدراسة أهم العقوبات والتدابیر الاحترازیة والأمنیة والتي 

غلق المنشأة، خطر ممارسة النشاط، سحب ( :جاءت بها قوانین حمایة البیئة المختلفة وهي

  ).الرخصة، حل الشخص المعنوي، نشر الحكم

  :غلق المنشأة - 1

مایة البیئة على عقوبة غلق المنشأة، غیر أن الحقیقة لقد نصت أغلب التشریعات ح

وإنما هي  أن غلق المنشأة لیس عقوبة یجب أن توقع على من ارتكب الجریمة دون غیره

  .)1(وز إن تنقل آثاره للغیرجتدبیر وقائي عیني لا ی

كما أن غلق المنشأة هو تدبیر احترازي محله حظر ممارسة العمل المخصص له هذه 

والعلة في ذلك أن المحل والمنشأة قد هیأ الظروف الملائمة للفاعل لاقتراف جریمته، المنشأة، 

وان استمرار العمل بها یحتمل أن یؤدي إلى جرائم تالیة فیكون في غلقه ما یقطع الظروف 

المسهلة التي تساعد الجاني على ارتكاب جریمته ومنع استمرار العمل والنشاط الذي كان 

طالما یثبت هذا الاستمرار من شأنه أن یهدد النظام  ،الحكم بالإغلاق یمارس فیها من قبل

  .)2(العام

وسنحاول في هذه الدراسة توضیح الصور المختلفة لغلق المنشأة التي یمكن الحكم 

  .بها في جرائم البیئة

  :التكییف القانوني لغلق المنشأة -أ

عقوبة تكمیلیة وأحیانا تنص غالبیة التشریعات في مجال حمایة البیئة على الغلق ك

كتدبیر احترازي وأحیانا كوسیلة للإصلاح، وعلیه فإن من الصعب الوقوف على التكیف 

القانوني لغلق المنشأة، ذلك لأن أغلب القوانین لا ترسم حدود فاصل أو تتمتع معاییر 

ة، وعلیه وضوابط تمیز بین العقوبات الجنائیة وبین التدابیر العقابیة وبین التدابیر الإصلاحی

فإن ینبغي دائما الرجوع إلى النصوص التشریعیة في كل حالة على حدى وتحلیل عناصرها، 

وذلك من خلال البحث عن الهدف من هذه العقوبة إذا كان یرمي إلى حمایة النظام العام في 

  .المجتمع أو كان یهدف إلى معاینة مرتكب الجریمة

                                                 

 .200 ص ،1995 ،القاهرة، دار النهضة العربیة، "دراسة مقارنة"النظام القانوني للتدابیر الاحترازیة  ،عمر سالم )1(

 ،1982 ة،، رسالة دكتوراة، جامعة القاهر "دراسة مقارنة" النظریة العامة للتدابیر الاحترازیة ،عبد االله سلیمان سلیمان )2(

  .179 ص
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  :غلق المنشأة كعقوبة - 1 –أ 

الأشخاص المعنویة في المجتمع رأى المشرع الجزائري على غرار  مع تزاید دور

المشرع الفرنسي أنه لا مناص من الأخذ بالمسؤولیة الجنائیة للأشخاص المعنویة في تعدیل 

قانون العقوبات مراعیا الطبیعة الخاصة والممیزة لهذه الأشخاص ورصد لها عقوبات جنائیة 

غلق المنشأة، وعلیه صار من الممكن توقیع هذه  خاصة تتناسب مع طبیعتها ومنها عقوبة

على المنشآت المسؤولة عن تلویث البینة كعقوبة أصلیة سوءا كانت بصفة دائمة  أو العقوبة 

  .مؤقتة

المعدل  10/11/2004المؤرخ في  04/15مكرر من قانون  18المادة  نصتوبذلك 

ص المعنوي في مواد الجنایات المتمم لقانون العقوبات على العقوبات التي تطبق على الشخ

سنوات إلا أن ) 5(غلق المؤسسة  أو الفرع من فروعها لمدة لا تتجاوز خمس  :والجنح ومنها

الجماعات المحلیة والأشخاص المعنویة و  مكرر الدولة 51المشرع استثنائي في المادة 

  .الخاضعة للقانون العام

تتجاوز خمس سنوات وخلال هذه والغلق یعني وقف الترخیص بمزاولة النشاط لمدة لا 

المدة المقضى فیها بالغلق لا یجوز بیع المؤسسة ولا التصرف فیها طوال هذه المدة وعلى 

  .)1(هذا قیل بأن عقوبة الغلق من العقوبات الضارة بمصالح الشركاء والدائنین معا

  ):مني وقائيأ(غلق المنشأ كتدبیر احترازي  - 2 –أ 

المنشأة بناء على خطر قائم، ویراعى في ذلك مدة غلقها وفي هذه الحالة یتخذ غلق 

طالما یبقى الخطر قائما أو التقلیل منه عند اختفاء هذه الأخطار، وهذا یتطلب دراسة مصدر 

الأخطار كل على حده، ومثال ذلك إذا كان الخطر سببه قدم الأجهزة فیجب استبدالها إذا 

اختصاصه ومهاراته وقدراته العملیة وهذا كان مصدر الخطر إنسان فیجب إعادة النظر في 

یعني دائما السماح للشخص المعنوي  بتقدیم دفاعه قبل الإدانة وأیضا أثناء تنفیذ هذا التقدیر 

  .)2(بالغلق

 03/10من قانون  102/2وقد نص المشرع الجزائري على هذا النوع في المادة 

من استغل منشأ دون الحصول على كل ...یعاقب: "على أنه المتعلق بحمایة البیئة التي نص

  .أعلاه 19الرخیص المنصوص علیه المذكور

                                                 

 .54 ص ،سابق ده، مرجعمحمد مح )1(

  .65 ص مرجع سابق، ،الحمایة الجنائیة للبیئة من التلوث السمعي ،جمیل عبد الباقي )2(
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ویجوز للمحكمة أن تقضي بمنع استعمال المنشأ إلى حین الحصول على ترخیص 

یمكنها إبقاء الأمر المؤقت و  أعلاه  20-19ضمن الشروط المنصوص علیها في المادتین 

  ."للخطر

  :غلق المنشأ كوسیلة لإصلاح الضرر - 3 –أ 

أو  ةر استخدام  أو تشغیل المنشأبحضبعض التشریعات للمحكمة أن تأمر  في یجوز

وذلك بغرض وقف استمرار التلوث  ،الأجهزة التي كانت مصدرا للتلویث المكون للجریمة

وإعادة الحال إلى ما كان علیه، فالغلق یعد في هذه الحالة وسیلة للإصلاح وقد نص المشرع 

في حالة : "من قانون حمایة البیئة التي تنص 85وب في المادة الجزائري على هذا الأسل

ي الأجل الذي ینبغي القاض أعلاه یحدد 84الحكم بالعقوبات المنصوص علیها ص المادة 

أن تنجز فیه الأشغال والأعمال التهیئة على نفقة المحكوم علیه وعند الاقتضاء یمكنه الأمر 

نقول آخر یكون مصدر للتلویث الجوي  وذلك بمنع استعمال المنشآت  أو أي عقار أو م

المنشأة أو إیقاف تشغیلها من  وتظهر أهمیة غلق ،"حتى إتمام الأشغال والترمیمات اللازمة

  :خلال ما یلي

  نه یضع حد للأنشطة الخطرة على الصحة العامة وعلى البیئة بوجه عامأ -

یهدد البیئة بخطر حقیقي قد خصوصا إذا كان نشاطها . نه یمنع تكرار الجریمة مستقبلاأ -

 .بالبیئة تداركهایسبب أضرار یصعب 

عدم اتخاذ المنشأة للاحتیاطات اللازمة لمنع التلوث رغم مطالبة وتنبیه الجهات المختصة  -

 الخ...بوجوب اتخاذها  أو عدم تجدیدها للترخیص الإداري

 .ند ارتكاب الجریمةباعتباره أسلوب رادعا وخصوصا في حالة العود ع تهكما تظهر أهمی -

عدم كفایة العقوبات الأخرى مما یجعل هذه العقوبة أكثر ملائمة لوقف التلوث كونه ناتج  -

  .عن نشاط المنشأة

ورغم هذه الأهمیة البالغة لهذه العقوبة إلا انه ظهرت اتجاهات أخرى تقلل من قیمتها 

  :وذلك من خلال ما یلي

یؤدي إلى آثار سلبیة من الناحیة الاقتصادیة أن التوسع في هذا النوع من العقوبات  -

  .خصوصا إذا كان للمنشأة  نشاط موسع وحیوي

أن و  ،أن الأخذ بهذا النوع من شأنه أن ینعكس على الغیر مما یهدد مبدأ شخصیة العقوبة -

عدم التنفیذ هذا النوع خصوصا إذا كان طواعیة، فیتطلب تسخیر بینت الممارسة العملیة 
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  .ةالقوة العمومی

نحن نرى أن هناك ضرورة للأخذ بغلق المنشأة في قوانین البیئة  :ا في الموضوعأینر 

ذلك أن التطبیق العملي اثبت أن الغلق جزء فعال في إزالة الاضطرابات والأضرار التي 

  .یمكن یحدثها التلوث البیئي

ورة بضر  28/88وبهذا أوصى المجلس الوزاري الأوربي  لقانون البیئة في قراره رقم 

  .)1(الأخذ بغلق المنشاة كعقوبة تكمیلیة یحكم  بها إلى جانب العقوبة الأصلیة

ولذلك نطالب المشرع الجزائري  إلى ضرورة الأخذ بعقوبة غلق المنشاة من خلال 

النص  علیها في قوانین حمایة المختلفة خصوصا وإنها جزاء فعال ومناسب للأشخاص 

  .المعنویة

ا التي تنوى علیها نظام غلق المنشاة  إلا أنني أرى ضرورة غیر انه ورغم هذه المزای

  :أن یكون مقیدة ببعض الشروط والضوابط ومنها

  .الاعتماد على الغلق الجزئي والمؤقت بمقدار ما یحققه من الغرض المقصود -

  .یجب أن یقتصر الغلق على النشاطات التي تؤدي إلى أضرار یصعب تداركها فیما بعد -

وتنبیه صاحب المنشاة قبل توقیع هذا الجزاء باتخاذ الاحتیاطات اللازمة من یجب اعذرا  -

اجل إیجاد نوع  من التوازن بین توقیع الجزاء وبین متطلبات الحیاة الاقتصادیة لما یتركه 

غلق المنشاة من أثار خصوصا إذا كانت  على قدر كبیر من الأهمیة في الحیاة الاقتصادیة   

  .مثل منع الاسمنت

  :الحرمان من مزاولة النشاط - 2

ویقصد به حرمان المحكوم علیه من مزاولة النشاط المسبب للتلوث عن طریق سحب 

  .أو وقف أو إلغاء الترخیص  الذي یخول له ممارسة هذا النشاط

وعلیه فإن هذا التدبیر ینصب على النشاط المهني المحكوم  علیه فیمنعه أو یقیده أو 

  .یعتبر من أهم التدابیر المقررة في مواد تلویث البیئة یحد من نشاطه، وهو بذلك

وقد نص على هذا التدبیر الاحترازي المشرع الجزائري في العدید من نصوص حمایة 

  .البیئة بإضافة إلى اللوائح التنظیمیة

 03/07/2001المؤرخ في  01/11من قانون  04الفقرة  82فقد نصت المادة 

دون الإخلال بإحكام  الفقرة الأولى : "، على أنه)1(المائیاتالمتعلق بالصید البحري وتربیة 

                                                 

  .553 ص مرجع سابق، ،فرج صالح الهریش )1(
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من هذه المادة وفي حالة استعمال مواد متفجرة تحجز السفینة الصید إذا كان مالكها هو 

  ".مرتكب المخالفة بالإضافة إلى السحب النهائي للدفتر المهني

للسلطات  في حالة العود یمكن: "على أنه من نفس القانون 93كما نصت المادة 

المكلفة بالصید البحري النطق بالسحب المؤقت للدفتر المهني لفترة لا تتعدي سنة واحدة 

  .تقتصر العقوبة على الغرامة أو تقل مدة العقوبة عن سنة واحدة: عندما

  ."وفي حالة العود للمرة الثانیة یصبح سحب الدفتر نهائیا

ب كظرف مشدد للعقوبة  وخاصة وما یلاحظ أن المشرع الجزائري استعمل هذا الأسلو 

  .عند العود

على تشدید العقوبة في حالة عدم احترام الحكم القاضي بمنع  103وقد نصت المادة 

یعاقب بالحبس لمدة سنتین وبغرامة قدرها : "، حیث جاء في هذه المادة أنهةأاستعمال المنش

أو بغلقها  اتخذ تطبیقا ملیون دینار كل من استغل منشاة خلافا لإجراء یقضي بتوقیف سیرها 

  ."أعلاه 102أعلاه أو بعد إجراء حظر اتخذ تطبیقا للمادة 25-23للمادتین

على معاقبة كل من لم یمتثل لقرار الأعذار باحترام  104كما نصت المادة 

  .المقتضیات التقنیة وواصل استغلال المنشاة وداخل الأجل المحدد

   :ل ما یليتظهر أهمیة هذا التدبیر الاحترازي من خلا

عدم احترام الواجبات الفنیة التي ینبغي مراعاتها عند و  الحد من الانتهاك الصارخ -

  .مزاولة النشاط

نه جزء مناسب یجمع بین مزایا العقوبة وخصائص  التدابیر الاحترازیة حیث أ -

ینطوي على الإیلام المطلوب في العقوبة من جهة، ویهدف إلى الحمایة والمنع من ارتكاب 

لجریمة من جهة أخرى، وعلیه فإن أثره فعال في الحد من الخطورة الإجرامیة للمحكوم علیه ا

بین نشاطه الذي ساعده في ارتكاب فعل التلویث،أو احتمال و  وذلك من قطع الطریق بینه

 .العودة إلیه

كما یزید من أهمیة هذا التدبیر ما أوصى به  المجلس الوزاري الأوربي لقانون  -

بأهمیة النص على جزاء الخطر المؤقت أو التهاني كممارسة  28/88قراره رقم  البیئة في

                                                                                                                                                         

  .08/07/2001الصادرة بتاریخ  ،36رقم  ،الجریدة الرسمیة )1(
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النشاط المهني أو جزء منه والذي ارتكب الجریمة بسببه وذلك كعقوبة تكمیلیة في فراغ 

 .)1(البیئة

  :نشر الحكم - 3

في بعض الأحیان لا یكتفي المشرع بالعلانیة التي تكشف النطق بالعقوبة في قضاء 

، وإنما یتطلب أیضا نشر الحكم على نطاق واسع، نظرا لما یحققه ذلك من اثر فعال المحكمة

في مكافحة الجریمة خصوصا في جرائم البیئة، ذلك أن أغلب من یرتكبها من الأشخاص 

المعنویة التي تسعى إلى تحقیق الربح وزیادة أعمالها وأرباح الاقتصادیة ولا یتأتى هذا الأمن 

  .ا لدى المتعاملین الاقتصادیینخلال شهرتها وصمعته

 ،وعلیه فإن هذا الجزء یصیب المحكوم علیه في ثقته واعتباره لدى المتعاملین معه

  .)2(وبذلك یكون التشهیر أبلغ اثر من العقوبات الأصلیة التي قد تظل مخفیة عن الجمهور

ادة وقد نص المشرع الجزائري صراحة على هذا الجزاء واعتبره عقوبة أصلیة في الم

المعدل المتمم لقانون العقوبات، واعتبرها عقوبة أصلیة في  04/15 مكرر من قانون 18

ونحن نعتقد أن هذا النص العام یمكن  -نشر وتعلیق حكم الإدانة –مادة الجنایات والجنح 

أن یجد تطبیق في قوانین حمایة البیئة، وقد نص المشرع الفرنسي صراحة على هذا الجزاء 

ات یاالتخلص من النفالمتعلق بشأن  ،15/07/1975من قانون  05 الفقرة 04 في المادة

واعتبرها عقوبة تكمیلیة جوازیة على أن یتم لصق الإعلانات في الأماكن التي تحددها 

  .)3(المحكمة ولا ینبغي أن تتجاوز مدة الإعلان شهرین

  :حل الشخص الاعتباري - 4 

مكرر من قانون  18زائري في المادة ویعني إنهاء وجوده وقد نص علیه المشرع الج

في مواد الجنایات والجنح على حد السواء، ونحن نرى أن  أصلیة واعتبرها عقوبة ،04/15

من غیر المنطقي أن یطلق العنان لحل الشخص المعنوي وهو بمثابة إعدام للشخص 

على  على ذلك، وعلیه نقول بإمكانیة تطبیق هذه العقوبة الطبیعي دون وضع شروط وقیود

  .جرائم البیئة الخطرة جدا
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ولكن على القضاة أن لا یتوسعوا في الأخذ بهذه العقوبة وأن یضعوا الأمور في 

نصابها، فإذا كان المشرع قد الجزائري أعطى للقاضي سلطات واسعة في تقدیر مدى مناسبة 

بیئة والصحة جرائم البیئة الخطیرة جدا على الفإننا نرى وجوب تطبیقها إلا في هذه العقوبة، 

  .العامة

غیر أن هذه العقوبة تواجه صعوبات في الواقع مثل اتفاق الشركاء على حل الشخص 

المعوي قبل إدانته من قبل القضاء، وبهذا یتهرب من العقوبة ویقومون بتأسیس شخص 

  .معنوي جدید غیر مسبوق قضائیا

  :الوضع تحت الحراسة القضائیة - 5

 سنوات،) 5(بشرط لا تتجاوز 04/15من قانون  مكرر 18لقد نصت علیه المادة 

ذ العقوبة، وهذا الإجراء شبیه بالرقابة القضائیة أثناء التحقیق، والبعض شبهه بنظام وقف تنفی

یقدم تقریره لقاض تنفیذ العقوبات، و  قضائي الذي یقوم بهذه الحراسةوتعین المحكمة وكیل 

ولى، كما یهدف إلى كبح جماع الجاني والهدف من هذا الإجراء هو عمل وقائي بالدرجة الأ

قع هذه الحراسة فقط على الفعل  أو النشاط تفي العودة إلى ارتكاب الجریمة، بشرط أن 

الملوث للبیئة والذي أدى إلى وقوع الجریمة، وعلیه فان مهمة الوكیل القضائي الذي عین في 

ئة فقط دون الانصراف إلى حكم للحراسة تنحصر في مراقبة السلوك أو النشاط الملوث للبیال

النشاطات الأخرى، ونحن نرى أن هذا الإجراء یتلاءم وطبیعة الأفعال والسلوكات المجرمة 

في جرائم البیئة خصوصا ما یتعلق منها بعدم احترام الشروط وتوفیر الإمكانیات الأزمة 

حب المنشأة للتقلیل  أو الحد من التلوث فإن نظام الحراسة القضائیة من شانه أن یجبر صا

  .على اتخاذ كل التدابیر الضروریة لحمایة البیئة

  غیر الجنائیة في جرائم البیئة تالجزاءا :لفرع الثانيا

تقتضى طبیعة جرائم البیئة وخصوصیة الجاني فیها، إخضاعها لنظام عقابي غیر 

ة حدیثة جنائي، له طبیعة مختلفة سواء كان مدنیا أو إداریا، ذلك أن جرائم البیئة ذات طبیع

ومتطورة كما أن آثارها لا تظهر بسرعة وكذلك الحال بالنسبة للجاني، حیث أنها ترتكب من 

قبل الأشخاص الطبیعیة وكذا الأشخاص المعنویة مما یجعلنا نتصادم مع مبدأ شخصیة 

العقوبة الذي تتمسك به اغلب التشریعات كمبدأ عام، وللجزاءات غیر الجزائیة أهمیة كبرى 

البیئة باعتبارها تلعب دورا وقائیا وردعیا یساهم إلى جانب الجزاءات الجنائیة في في جرائم 

  .توفیر حمایة أكثر فعالیة للبیئة، وتعتبر الجزاءات المدنیة والإداریة أهم هذه الجزاءات
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  :الجزاءات المدنیة/  أولا

ونیة تحمي الجزء المدني هو الأثر القانوني الذي یرتبه القانون على مخالفة قاعدة قان

( مصلحة خاصة أو حقا خاص، ویتراوح  هذا الجزء بین التنفیذ العیني والتنفیذ بمقابل 

  .)1(والبطلان والفسخ) التعویض 

وتشتمل القوانین البیئة على بعض الجزاءات  ،وهي صور مختلفة لإزالة آثار المخالفة

  .المدنیة ومنها التعویض وإعادة الحال إلى ما كانت علیه

  :عویضالت - 1

، )2(یقصد به دفع مبلغ من المال لمن أصابه الضرر من الفعل المخالف للقانون

لحكم ویقوم التعویض على أساس الضرر الذي تحقق عن الجریمة، إذ أن الضرر یمثل علة ا

  .قديبالتعویض ویسمى بالتعویض الن

ولقد نصت أغلب التشریعات البیئیة على حق المضرور من فعل التلویث الحصول 

فهناك لتشریعات اختلفت في تنظیم أحكامه؛ على تعویض مناسب عن ذلك، غیر أن هذه ا

ومنها من  دنیة في صلب قوانین حمایة البیئة،تشریعات تنص على أحكام المسؤولیة الم

   .یتركها للقواعد العامة في القانون المدني

ث في قانون والمشرع الجزائري لم ینص على أحكام خاص بالمسؤولیة المدنیة للملو 

مما یعني أنها تخضع للقواعد العامة في القانون المدني والاتفاقیة  03/10حمایة البیئة رقم 

 :الدولیة غیر أنه نص في بعض النصوص على بعض الأحكام الجزئیة في المجالات الآتیة

الأحكام العامة للمسؤولیة المدنیة عن الأضرار الناتجة عن التلوث بواسطة  - أ 

ترجع في أحكامها للاتفاقیة الدولیة حول المسؤولیة المدنیة عن الأضرار التامة  المحروقات

  .عن التلوث بالمحروقات

یكون «: في قولها 03/10من قانون حمایة البیئة  58علیه المادة  وهذا المبدأ تحث

كل ملك سفینة تحمل شحنة من المحروقات تسببت في تلویث نتج عنه تسرب أو صب 

السفینة مسؤولا عن الأضرار الناتجة عن التلوث وفق الشروط والقیود  محروقات من هذه

                                                 

، رسالة الجزاء الجنائي والالتزام المدني للمنتفع بمال الغیر ،إبراهیم فتحي عبد الفتاح: نظرأللمزید من التعریفات  )1(

  .154 ص ،1994 جامعة عین شمس، ،ة، كلیة الحقوقدكتورا

 ،1981 ،02 دالمجل ،"مصادر الالتزام" یط في شرح القانون المدني الجدیدالوس ،حمد السنهوريأعبد الرزاق ) 2(

دار النهضة العربیة،  ،"مصادر الالتزام: الكتاب الأول" النظریة العامة للالتزام ،جمیل الشرقاوي :نظر كذلكأو . 1360ص

  .416ص  ،1995 ،قاهرةلا
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المحددة بموجب الاتفاقیة الدولیة حول المسؤولیة المدنیة عن الأضرار الناتجة عن إصرار 

  . »التلوث بواسطة المحروقات

 ،1998فریل أ 18المؤرخ في  98/123وقد صادقت الجزائر عملیا بموجب المرسوم 

لتعدیل الاتفاقیة الدولیة بشان المسؤولیة  ،1998دقة على بروتوكول عام المتضمن المصا

  . 1969المدنیة عن أضرار التلویث الزیتي لعام 

كما تضمن قانون حمایة البیئة حق الجمعیات الناشطة في مجال حمایة البیئة  -ب 

رة أو في التأسیس كطرف مدني للمطالبة بالتعویض نتیجة الأضرار التي تلحق بصفة مباش

غیر مباشرة المصالح الجماعیة التي تهدف للدفاع عنها، وكذا تحسین الإطار المعیشي 

عمران ومكافحة وحمایة الماء والهواء والجو والأرض وباطن الأرض والفضاءات الطبیعیة وال

 ).37المادة (التلوث 

عندما یتعرض أشخاص طبیعیون لأضرار فردیة «: أنه إلى 38 وقد أشارت المادة

بب فیها فعل الشخص نفسه وتعود إلى مصدر مشترك في المیادین المذكورة في المادة تس

طبیعیان على الأقل  أن ترفع باسمهما ) 2(أعلاه وإذا ما تفویضها من قبل شخصان  35

  .دعوى التعویض أمام أیة جهة قضائیة

  .یجب أن یكون التفویض الذي یمنحه كل شخص معني كتابیا

رفع  دعوى قضائیة عملا بالفقرتین السابقتین ممارسة الحقوق یمكن الجمعیة التي ت

  »المعترف بها للطرف المدني أمام أیة جهة قضائیة جزائیة

ونحن نعتقد أن القواعد العامة في القانون المدني لا تتساب مع جرائم البیئة من أجل 

  .)1(ضمان الحصول على تعویض مناسب عن الضرار التي تسببها هذه الجرائم

لى هذا الأساس نطالب المشرع الجزائري من اجل التدخل والنص صراحة على وع

إعادة النظر "الأخذ بمبدأ المسؤولیة بدون خطأ أو الخطأ والضرر في جرائم البیئة خصوصا 

  ."في مبدأ الملوث الدافع

  :إعادة الحال على ما كان علیه - 2

                                                 

المسؤولیة والتعویض عن ، یاسر السید الفقي: مسؤولیة المدنیة في جرائم البیئة أنظرللمزید حول المبادئ العام لل )1(

  .=247 ص ،2002 الحلبي الحقوقیة، بیروت، ت، منشوراأضرار التلوث البحري بالمحروقات

 ،رسالة دكتوراه جامعة عین شمس ،ار والمسؤولیة المدنیة عنهاأضرار البیئة في محیط الجو ، فیصل زكي عبد الواحد= 

، "دراسة على ضوء الأنظمة القانونیة والاتفاقیات الدولیة" آلیات التعویض عن الأضرار البیئیة، سعید السید قندیل. 1998

  .2005الإسكندریة، دار الجامعة الجدیدة، 
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التي كان علیها قبل وقوع  ویقصد به إزالة آثار الجریمة وإعادة الوضع إلى الحالة

  .الجریمة متى كان ذلك ممكنا

ونظرا لأهمیة هذا الأسلوب الردعي فقد نصت أغلب التشریعات البیئیة وخروجا من   

القواعد العامة في القانون المدني والتي تقضي بأن القاضي لا یحكم بإرجاع الحال إلى ما 

ف قوانین حمایة البیئة فإن الحكم كان علیه، إلا إذا طلب الطرف المتضرر ذلك على خلا

بإرجاع الوسط إلى حالته الطبیعیة یكون وجوبا ویقضي به القاضي من تلقاء نفسه، وبمعنى 

آخر فإن القاضي ملزم بعد الحكم بالعقوبات الأصلیة المقررة للجریمة أن یحكم به في كافة 

لك، وعلیه فإنه الأحوال المنصوص علیها فیه دون أن  ینتظر طلب الطرف المتضرر ذ

  .یعتبر في هذه الحالة من النظام العام

والسبب في ذلك أن البیئة ملكیة عامة ومشتركة للإنسانیة جمعاء، وفي جمیع الأحوال 

إذا لم یقم المحكوم علیه بإزالة آثار الجریمة من خلال إرجاع الوسط لحالته الطبیعیة فإنها 

  .ة المحكوم علیهتقوم بذلك الجهات الإداریة المختصة على نفق

وأكد المشرع الجزائري بهذا الأسلوب من الجزاء المدني في قانون حمایة البیئة 

یمكن للمحكمة الأمر بإرجاع "... :على أنه التي تنص 03الفقرة  100 في المادة 03/10

  ...".الأماكن إلى حالتها الأصلیة في أجل تحدده

یقم بإرجاع الحال إلى ما كان  من نفس القانون على كل من لم 105 وعاقب المادة

  .علیه قبل ارتكاب الجریمة

  

  

  

  :الجزاءات الإداریة / ثانیا

وهي تدابیر وإجراءات ذات طبیعة وقائیة تتخذها الإدارة بشكل عاجل وسریع من أجل 

درء الأخطار الناجمة عن ارتكاب المخالفة البیئیة حتى یصدر بشأنها حكم جنائي وفقا 

  .للإجراءات القانونیة

وترجع أهمیة هذا النمط إلى ما تحظى به الهیئات التي تختص بتوقیعها من مرونة 

  .إجرائیة وخبرة اكتسبتها في هذا المجال

المشرع الجزائري على غرار باقي التشریعات مثل الفرنسي والمصري نظام  یتبنولم 
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ت وسحب قانون العقوبات الإداري، غیر أنه استعان بالغرامات الإداریة وغلق المنشآ

التراخیص في قوانین البیئة، أین تعتبر الجزاءات الإداریة المالیة من الجزاءات الفعالة التي 

تستعین بها الإدارة من أجل احترام لوائحها التنظیمیة، وما تجدر الإشارة إلیه أن هذه 

ال الجزاءات الإداریة والتي تفرضها السلطات الإداریة لمواجهة الخروقات القانونیة في مج

حمایة البیئة تخضع لرقابة القضاء الإداري، وذلك من أجل التأكد من مدى مراعاة الإجراءات 

وهذه الرقابة لیست للشرعیة، وإنما ..) .الإعذار، الإخطار(الواجب إتباعها قبل الجزاء مثل 

  .)1(تتصف مدى الملائمة مع التصرف المخالف

ة وقد تكون عینیة كغلق المنشآت  أو وهذه الجزاءات الإداریة قد تكون مالیة كالغرام

  .توقیفها عن العمل أو سحب الرخصة

  :الغرامة الإداریة - 1

وهي مبلغ من النقود تفرضه الإدارة على المخالف بدلا من متابعته جنائیا عن فعله 

وعلى هذا الأساس فهي جزاء یحمل معنى التدابیر أكثر من اعتبارها ، )2( الإجرامي

معنى لا تمنع من احتفاظ الفعل بوصفه جنائي إلا أن دفعها یؤدي إلى وهي بهذا ال،عقوبة

  :)3(انقضاء الدعوى الجنائیة وهي بهذا المعنى تأخذ إحدى الأشكال الآتیة 

  .كمبلغ من النقود: الغرامة الإداریة -

كمصالحة بین الإدارة والمخالف في صورة عقد بین الطرفین غیر : الغرامة الإداریة -

 .الاذعانالإدارة كعقد من عقود انه تفرضه 

قد تكون الغرامة زیادة في الرسوم والضرائب تفرضها الإدارة على الملوث، وتقضي  -

  .معظم التشریعات التي تنص على الغرامة بإمكانیة التظلم من قرار فرضها

والمطلع على نصوص التشریع الجزائري یلاحظ أن المشرع الجزائري لم یعطي 

ذات القدر من الأهمیة التي تحظى به في التشریع المقارن، على الرغم من  للغرامة الإداریة

                                                 

الإداري في  هة المنشآت المصنفة الضارة بالبیئة ورقابة القضاءالجزاءات الإداریة في مواج" موسى مصطفى شحادة، )1(

، العدد الأول، كلیة الحقوق، جامعة الإسكندریة، دار الجامعة الحدیثة، مجلة الحقوق للبحوث القانونیة والاقتصادیة، "فرنسا

  .وما بعدها  9 ص ،2004

  .3 ، ص1993، قاهرةبیة، ال، دار النهضة العر القانون الإداري الجنائي ،غانم محمد غانم )2(

 ص، 1996، دار الجامعة الجدیدة للنشر، الإسكندریة، النظریة العامة لقانون العقوبات الإداري ،أمین مصطفى محمد )3(

234.  
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وجود جزاءات إداریة كغلق المنشآت وسحب الرخصة، ومع ذلك لا یخلو قانون حمایة البیئة 

 .من بعض الغرامات التي تأخذ صورة التصالح مع الإدارة

 91/25 نون رقمبالقا 1992واستحدثها المشرع الجزائري في قانون المالیة لسنة

رادات العامة، كما یالمتعلق بالرسوم الجبائیة على التلوث، ومن شأن هذه الآلیة زیادة الإ

یهدف هذا الرسم إلى وضع سیاسة مالیة لمكافحة التلوث، تقوم على مبدأ اقتصادي یعرف 

  .مبدأ الملوث الدافع

ق وطني نصت على استخدام صندو  1992من قانون المالیة  189كما أن المادة 

للبیئة تتمثل مواد أساسا في الدولة وكذا الرسوم والغرامات الإداریة على الأنشطة الملوثة 

 117والخطرة على البیئة إضافة إلى الغرامات الناتجة على جرائم البیئة، وقد حددت المادة 

الرسم القاعدي الخاص بالمنشات المصنفة الخاضعة  1992لسنة  91/25من قانون المالیة 

دج أما المنشآت المصنفة الخاضعة لإجراء الترخیص  3000جراء التصریح بحوالي لإ

 750ألف أما المنشات التي لا تشغل أكثر من شخصین فحدد الرسم بحوالي  30بحوالي 

  :وتظهر أهمیة الغرامة الإداریة في مجال حمایة البیئة من خلالدج، 

  یذأن هذه النوع من الغرامة لا یرد علیه وقف التنف -

  .تسعى الإدارة عند توقیعها إلى تحقیق الردع العام -

  .الأخذ بهذا النظام یحد من تضخم القضایا أمام القضاء -

تلاءم عقوبة الغرامة الإداریة الشخص المعنوي كونها لا تتعارض ومشكلة شخصیة  - 

  .العقوبة في  أنها تعتبر بدیلا لمبدأ المسؤولیة الجنائیة

أن هذه الغرامة الإداریة تواجهها جملة من الصعوبات في الواقع  ورغم هذه المزایا إلا

  :العملي منها

لا تحقق الغایة من السیاسة الجنائیة في مجال حمایة البیئة خصوصا تحقیق الردع  -

 .الخاص

لا تصلح إلا في المخالفات البسیطة، حیث أن هناك جرائم كثیرة تستدعي التدخل  -

 .الجنائي

م دستوریة هذه الغرامة كونها تحمل معني العقوبة وهي صادرة عن یرى البعض في عد -

 .جهة إداریة وهو ما یخالف مبدأ الفصل بین السلطات

تعد الغرامة الإداریة من أهم الجزاءات التي استخدمتها القوانین  :رأینا في الموضوع
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ي تلك البیئة غیر أنه لا ینبغي التوسع في الأخذ بها،  ویجب قصرها في نطاق ضیق ف

  .الطائفة من الجرائم، وذلك لضعف الجانب الردعي فیها

ولكي لا تتعلق الجهات الإداریة في تطبیقها والأخذ بها نقترح أن یكون توقیعها من 

  :خلال لجنة تتشكل من

  عضو من الجهة الإداریة المختصة -

  .عضو من وزارة البیئة -

  .خبیر في مجال حمایة البیئة -

  .یسمح بالطعن في قرار هذه اللجنة أمام القضاء الإداري ویجب على القانون أن

  :وقف النشاط - 2

وهو جزاء عیني یتمثل في منع المنشأة من مزاولة النشاط في المكان الذي ارتكبت 

فیه  أو بسببه الجریمة،وهذا الجزاء فعال من حیث أنه یضع حدا للأنشطة الخطیرة على 

 .مستقبلالبیئة  أو الصحة ومنع تكرارها في ال

عندما ینجم عن ": على أنه 10/ 03من قانون حمایة البیئة  25وقد نصت المادة 

استغلال منشأة غیر واردة في قاعة المنشأة المصنفة إخطار أو أضرار تمس بالمصالح 

أعلاء وبناء على تقریر من مصالح البیئة یعذر الوالي المستغل  18المذكورة في المادة 

  .التدابیر الضروریة لإزالة الأخطار أو الأضرار البیئیةویحدد له أجلا لاتخاذ 

وإذا لم یمثل المستغل في الأجل المحدد یوقف سیر المنشأة إلى حین تنفیذ الشروط 

 ". المفروضة مع اتخاذ التدابیر المؤقتة الضروریة

المتعلق بتنظیم إفراز الدخان  93/165من المرسوم التنفیذي  06 كما نصت المادة

إذا كان استغلال التجهیزات یمثل  « :على أنه الغبار والجسیمات الصلبة في الجووالغاز و 

خطر أو حرجا خطیر على أمن الجو وسلامته وملائمته للصحة العمومیة فعلى الوالي أن 

على تقریر مفتش البیئة بان یتخذ كل التدابیر اللازمة لإنهاء الخطر  ینذر المشغل بناء

  .هاوالمساوئ الملاحظة وإزالت

وإذا لم یمتثل المشغل في الأجل المحدد یمكن إعلان التوقیف المؤقت لسیر 

جزئیا بناء على اقتراح مفتش البیئة بقرار من والوالي المختص دون  أوالتجهیزات كلیا 

   »المساس بالمتابعات القضائیة

  :أو إلغاءهسحب الترخیص  – 3
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تمتلك السلطات الإداریة المختصة وقف أو إلغاء  أو سحب التراخیص التي تمنحها 

بمباشرة أنشطة معینة بضوابط وشروط محددة، إذا تبین لها مخالفة المستغل للضوابط 

والشروط الخاصة بممارسة النشاط أو العمل المرخص به، وقد نصت علیه أغلب التشریعات 

وقد أخذ المشرع الجزائري بهذا الأسلوب في . )1(اء من إجراءات الضبط الإداريالبیئیة كإجر 

التي  11المتعلق بتنظیم النفایات الصناعیة السائلة خصوصا المادة  93/160نظام المرسوم 

إذا لم یمتثل مالك التجهیزات في نهایة الأجل المحدد أعلاه یقدر الوالي « :على ما یلي تنص

من قانون  82/04كما نصت المادة  ،»یر التجهیزات المسببة للتلوثالإیقاف المؤقت لس

كون الإخلال بأحكام الفقرة الأولى « :على المتعلق بالصید البحري وتربیة المائیات 01/11

وفي حالة استعمال مواد متفجرة تحجز السفینة الصید ذا كان مالكها هو  .من هذه المادة

  .»النهائي للدفتر المهنيمرتكب المخافة بالإضافة إلى السحب 

ونحن نرى أن المشرع الجزائري قد سایر المنهج السلیم للسیاسة الجنائیة من خلال 

إعطاء الإدارة حق سحب التراخیص لممارسة النشاط كجزاء للملوث في تلك الجرائم دون 

ضرار اء المتابعة الجنائیة في حقه، وهذا من شأنه تجنیب البیئة المزید من الأخطار والأفانت

  .التي تعدد سلامتها

  نظام تشدید العقوبات في القانون الجزائري في جرائم البیئة: الفرع الثالث

د أورد قانون حمایة البیئة نظام مشددا ومختلفا عن قانون العقوبات في عداد الجنح قل

  .والمخالفات خصوصا

قانون  نظام تشدید العقوبات في :وعلیه أرى وجوب تقسیم هذا الفرع إلى قسمین

  .العقوبات الجزائري ونظام تشدید العقوبات في قانون حمایة البیئة

  :الجزائري قانون العقوباتنظام تشدید العقوبات في  / أولا

ویستعمل لتشدید العقوبات ومضاعفة العقوبة، كنظام لقد جاء قانون العقوبات بالعود 

  .الجنایات والجنح والمخالفات في

  :ت في الجنایاتنظام التشدید العقوبا - 1

من قانون العقوبات على إمكانیة الحكم بالإعدام على المتهم إذا  54لقد نصت المادة 

كان صدر ضده حكم نهائي بجنایة ثانیة وهي السجن المؤبد كعقوبة لها، أما إذا كانت 

                                                 

 ص ،1992رسالة دكتوراه كلیة الحقوق عین شمس،  ،"دراسة مقارنة"الترخیص الإداري  ،محمد جمال عثمان جبریل )1(

14.  
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الجنایة معاقب علیها بالسجن المؤقت جاز للقاضي رفع العقوبة إلى السجن المؤبد وهذا 

وما یلیها من قانون  07نایة القیام بأعمال إرهابیة تخص بالبیئة وفقا للمادة بخصوص ج

  .العقوبات الجزائري

  :نظام تشدید العقوبات في الجنح - 2

من قانون العقوبات على انه من حكم علیه بحكم نهائي في  55لقد نصت المادة 

إدانته خلال الخمس جنحة وكانت العقوبة المقررة لها الحبس لمدة تزید على سنة وثبت 

سنوات التالیة لانقضاء هذه العقوبة أو سقوطها بالتقادم بالجنحة نفسها أو بجنایة معاقب 

علیها، ولكن إذا كانت العقوبة هي الحبس لأقل من سنة وارتكب نفس الجنحة في نفس 

د الظروف فالعقوبة تكون لا تقل عن ضعف المدة السابقة المحكوم علیه بها ولا تتجاوز الح

  من قانون العقوبات 02الفقرة  65الأقصى للعقوبة المقررة قانونا وهو ما نصت علیه المادة

  :نظام تشدید العقوبات في مادة المخالفات - 3

من قانون العقوبات على العود في المخالفات على الأحكام  58لقد نصت المادة 

  :الآتیة

من تاریخ الحكم الذي  من حكم علیه بشأن مخالفة وارتكب خلال اثني عشر شهرا

أصبح نهائیا وفي نفس دائرة اختصاص المحكمة، فان الجاني تبعا لذلك یعاقب بالعقوبة 

من قانون العقوبات  465المشددة المقررة للعود في المخالفات والتي نصت علیها المادة 

  :التالي

لة دج في حا 10.000الحبس الذي تصل مدته إلى شهر وبغرامة مالیة تصل إلى  - 1

  .من قانون العقوبات 450إلى  447العود في المخالفات المنصوص علیها في المواد 

دج في حالة  500الحبس الذي قد یصل إلى عشر أیام وبغرامة مالیة قد تصل إلى  - 2

 من قانون العقوبات 458إلى  451العود في المخالفات المنصوص علیها في المواد 

دج في حالة العود  100یام وبغرامة قد تصل إلى الحبس الذي قد یصل إلى خمس أ - 3

 .من قانون العقوبات 464إلى  459في المخالفات المنصوص علیها في المواد

قانون العقوبات قد نصت على انه من حكم علیه  58كما أن الفقرة الثانیة من المادة 

ارتكاب نفس  ن العائد إلىإف ،دج 200سابقا بمدة تزید عن عشرة أیام أو بغرامة تتجاوز 

وهي  قانون العقوبات، 445بموجب المادة المخالفة یعاقب بعقوبة مشددة والمنصوص علیها 

دج بدون أن تشترط هذه  2000الحبس لمدة قد تصل إلى أربعة أشهر وبغرامة تصل إلى 
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لتي ارتكبت فیها الفقرة أن تكون المخالفة الثانیة قد ارتكبت في نفس دائرة الاختصاص ا

  .الأولى المخالفة

  :نظام تشدید العقوبات في قوانین حمایة البیئة /ثانیا 

جل توضیح هذا النظام سنوضح صور مختلف من خلال قانون حمایة البیئة أمن 

  .والقوانین الأخرى من جنایات وجنح ومخالفات 03/10

  :مادة الجنایات - 1

وإزالتها بالعقوبة  النفایات ومراقبتها رالمتعلق بتسیی 01/19من قانون 66تنص المادة 

سنوات وبالغرامة من ملیون إلى خمسة ملایین وفي حالة العود  08سنوات إلى  05 من

  .تضاعف العقوبة

  :في مادة الجنح - 2

لقد اعتمد المشرع الجزائري في قانون حمایة البیئة على تشدد العقوبة في حالة العود 

  :واستخدم في ذلك أسلوبین

العقوبة من الغرامة إلى الحبس ومضاعفة الغرامة كما تشدید  :الأسلوب الأول -أ 

یعاقب بغرامة من خمسة آلاف دینار جزائري إلى « :، التي جاء فیها84نصت علیه المادة 

  .من خذا القانون وتسبب في تلویث جوي 47خمسة عشر ألف لكل شخص خالف أحكام 

من خمسین ألف وفي حالة العود یعاقب بالحبس من شهرین إلى ستة أشهر وبغرامة 

  .»إلى مائة وخمسین ألف  أو بإحدى هاتین العقوبتین فقط

 90 المادة جاء فياستخدام الأسلوب مضاعفة العقوبة كما : الأسلوب الثاني -ب 

 یعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى سنتین« :، التي نصت على أنهمن قانون حمایة البیئة

ینار  أو بإحدى هاتین العقوبتین فقط كل وبغرامة من مائة ألف دینار إلى ملیون د) 02(

  .»وفي حالة العود تضاعف العقوبة  ،ربان سفینة جزائریة  أو ربان طائرة

وفي حالة العود تضاعف " :بقولها 01الفقرة  93كما نصت على ذلك المادة 

  .»العقوبة

ي تعلق برممال 01/19خذ بهذه الأسلوب قوانین حمایة البیئة الآخرة مثل قانون أكما 

 ،65 ،64 ،63 ،62 ،61 ،60 ،59 ،58 ،57 ،56في المواد  ،النفایات ومراقبتها وإزالتها

66.  

  .المتعلق بالصید البحري وتربیة النبتات 11/ 01من قانون  93، 92 تینوكذلك الماد
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  :في مادة المخالفات - 3

لقد استخدم المشروع نظام تشدید العقوبات من خلال مضاعفة العقوبة في مادة 

یعاقب بالحبس " :التي جاء فیها 83مثل المادة  10/ 03 مخالفات في قانون حمایة البیئةال

وبغرامة من عشر آلاف إلى مائة ألف أو بإحدى ) 02(أیام إلى شهرین ) 10(من عشر 

  .هاتین العقوبتین فقط

  "وفي حالة العود تضاعف العقوبة

لغابات فقد نص على مضاعفة المغلق بالنظام العام ل 12/ 84 أما قانون الغابات رقم

  ).74، 73، 72(العقوبة في حالة العود في المواد 

كما استعمل تشدید العقوبة من خلال تحویل العقوبة من الغرامة إلى الحبس مثل 

 10كل هكتار إلى الحبس من  عندج  200إلى  500التي تعاقب بالغرامة من  78المادة 

  .أیام إلى شهر في حالة العود

  ).84، 86(عفة الغرامة في حالة العود في المواد وكذلك مضا

  
  
  
  
  

  الثاني خلاصة الفصل

الوضعیة وهو مبدأ شخصیة  القوانینروف في عبمبدأ م الإسلامیةلقد جاءت الشریعة 

 ،وشروط لها أسس تاعترفت بالمسؤولیة الجنائیة للشخص الطبیعي ووضع أنهاكما  ،العقوبة

لم تؤسس لنظریة  أنهاغیر  ،الجنائیة للشخص المعنوي ت تطبیقات للسمؤولیةدوجأ أنهاكما 

بالمسؤولیة الجنائیة عن  الإسلامیةوفي المقابل لم تعترف الشریعة  ،متكاملة في هذا الشأن

  .بصفة عامة وفي جرائم  البیئة بصفة خاصة فعل الغیر

بالمسؤولیة الجنائیة في  الأخذوعلى العكس من ذلك توسعت القوانین الوضعیة في 

المسؤولیة و  ا في المسؤولیة الجنائیة للشخص المعنويصرائم البیئة بصفة عامة وخصو ج

المزید من الحمایة وتفعیلها في سبیل الحد من  إضفاءالجنائیة عن فعل الغیر وهذا من شانه 

  :جرائم البیئة وهذا من خلال

  التوسع في مفهوم النشاط المادي  -

  التوسع في مفهوم المساهمة الجنائیة -
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 أناستعمال الصیاغة المرنة والواسعة وذلك بعدم تحدید مواد أو وسائل یجب  -

  .ق الجریمةقحت

التسهیل من عبء الإثبات من خلال التوسع في الأخذ بجرائم الخطر والجرائم  -

  .الشكلیة والتنظیمیة

ولقد جاءت الشریعة الإسلامیة وكذا القوانین الوضعیة ببعض أسباب الإباحة العامة 

أسباب خاصة تتعلق بالجاني كالخطأ والجهل بالوقائع، وهذه و ة الضرورة والقوة القاهرة، كحال

الأسباب یجب عدم التوسع فیها من اجل عدم ترك الباب للتهرب من المسؤولیة الجنائیة 

  .  وحصرها في حالة وظروف ضیقة ومحددة

مي والقانون إن أهم ما یمكن ملاحظته عند المقارنة بین التشریع الجنائي الإسلا

  :الوضعي الجزائري بخصوص العقوبات المقررة لجرائم البیئة ما یلي

نلاحظ توافق كبیر بین التشریعین بخصوص أسس العقاب، غیر أن الفرق  -

الجوهري هو البعد الإنساني والحضاري لهذا الجزاء الذي وقع الشارع الحكیم في العقد 

  .الإسلامي والذي یدل على العلوم والكمال

أما بخصوص الغایة من العقاب فإن كلاهما یتجهان إلى تحقیق الردع العام غیر  -

أن العقد الإسلامي یأخذ بعین الاعتبار إصلاح الجاني ورجوعه عن الذنب، وهو وما لا 

نجده عند القانون الوضعي والذي یجب على المشروع استدراكه من خلال وضع سیاسات 

  .مع التوعیة البیئیةإصلاحیة للجاني خصوصا بالاعتماد 

أما بخصوص العقوبات الجنائیة نلاحظ أن التشریع الجنائي الإسلامي والقانون  -

الوضعي قد جاءا بعقوبات مختلفة لجرائم البیئة تناسب طبیعة وكذا الآثار الناتجة عن 

ت الجریمة واختلفت العقوبات بین العقوبات السالبة للحریة والعقوبات المالیة وكذا الإجراءا

  .الإداریة والمدنیة

  :غیر أنه یجب أن نبین الملاحظات الآتیة

إن التشریع الجنائي الإسلامي أدرك قیمة البیئة منذ عصور باعتبار مصلحة من  -

وأعطي لولي  ،ائم البیئة من الجرائم التعزیریةالواجب حمایتها، ولذلك نجده اعتبر أغلب جر 

دعیة الملائمة من أجل تحقیق الردع العام الأمر صلاحیة تطیق العقوبات الجزائیة والر 

  .والخاص

م ءوفي المقابل نجد القانون الوضعي قد أعطي لجرائم البیئة عقوبات بسیطة لا تتلا
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وذلك راجع إلى ضعف تكییفها باعتبارها مخالفات أو جنح في  ،والسیاسة الجنائیة الرشیدة

ى بالجنوح البیئي، غیر أن هذا القالب، وعلى هذا الأساس أطلق على جرائم البیئة ما یسم

دائما بالبساطة أو الضعف، فیجب على المشرع تدرك  یتمیزف لا یعني أن العقاب یالتكی

  .ذلك

كما نلاحظ توافق كبیر بین التشریع الإسلامي والقانون الوضعي على أهم المبادئ  -

كان للتشریع وإن "إرجاع الحال إلى ما كان علیه"القائمة في جرائم البیئة ومنها مبدأ 

  .الإسلامي الفضل في تحدید هذا المبدأ الرفیع

وكذا اعتماد المشرع الجزائري على المسؤولیة المدینة من خلال النص على مبدأ 

كأساس للتعویض وهو ما اعتمدت علیه الشریعة الإسلامیة في قیام نظریة " الملوث الدافع"

  .الضمان

لقانون الوضعي على قیام نظام لتشدید الإسلامي وا التشریعكما نلاحظ أن أتفاق  -

جرائم البیئة، غیر أن الاختلاف هو أن التشریع الإسلامي جاء بنظام عام في العقوبات 

یعطي لولي الأمر سلطات واسعة مما یحقق حمایة فعالة للبیئة وهو ما یعرف بمجال 

  .التعازیر

من خلال ،ددةأما في القانون الوضعي فقد اعتمد المشرع على العود كعقوبة مش

النص علیها في بعض المواد فقط دون غیرها وعلى سبیل الحصر مما یقید صلاحیات 

القاضي بصورة عامة، وكذلك الحال في قوانین حمایة البیئة فقد نصت اغلب نصوصها على 

  .العود كأساس لتشدید العقوبة، بالإضافة إلى جملة من التدابیر الاحترازیة

حكام الموضوعیة تبقى غیر فعالة ومرهونة بسیاسة إجرائیة وأخیر نقول أن كل هذه الأ

فعالة وناجعة تمكن من الكشف عن الجناة وملاحقتهم والقبض علیهم ومحاكمتهم وهو ما 

  .یعرف بقواعد الإجراءات في جرائم البیئة وهو ما سنتناوله بالدراسة في الباب الثالث




